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 تمهيد:

لتوصل ابيان ماهية المنازعة الحزبية في محاولة هذا الفصل من الدراسة  سنتناول في
 عناصرر التطرق إلى مجموعة من الإلى تعريف محدد للمنازعة الحزبية في الجزائر وذلك عب

 وتبيان النزاعاتلأساسي في هذا النوع من خاصة باعتبارها الطرف ا كتعريف الأحزاب السياسية
بالأسباب التي تؤدي إلى  الإحاطة وكذافي الجزائر في العملية السياسية الوظائف التي تؤديها 

 .ا والمساهمة في تكوينها بشكل عامخلقها وظهوره

تقدير هذا الإختصاص و النوع  بهذابيان الجهات القضائية المختصة قانونا تطرق إلى ن ثم
حيث إخلاله بمبدأ التقاضي على درجتين وكذا جسد الإجراءات أمام مجلس الدولة من القضائي 

 :ثلاث مباحث هذا الفصل إلىوعليه قسمنا 

 .المنازعة الحزبية : مفهومالأولالمبحث 

 .المنازعة الحزبية : أطرافالثانيالمبحث 

 .القضائي في المنازعة الحزبية : الاختصاصالثالثالمبحث 
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 المبحث الأول 

 مفهوم المنازعة الحزبية 

ى أبعادها تعتبر منازعات الأحزاب السياسية من أخطر أنواع المنازعات الإدارية وهذا بالنظر إل
الرأي العام  صعيد أو على اميأو إعلا اسياسيأكان  صعيد ومجال سواءوآثارها على أكثر من 

وبالتالي  أيضا بل لها أبعاد خارجية،وق الإنسان خاصة الحقوق السياسيةعلى صعيد حقأو 
سنتولى في هذا المبحث محاولة تحديد تعريف جامع مانع للمنازعة الحزبية والتطرق إلى 

 ظهورها. تؤدي إلىالأسباب التي 

 ول المطلب الأ 

 تعريف منازعات الأحزاب السياسية 

التي تقر  9191أربعون من دستوربموجب المادة  دستوري التعددية الحزبيةالمؤسس ال رسلقد ك
وهي جوهر  ،التي تجسد الاعتراف بالتعددية السياسية و ، شاء الجمعيات ذات الطابع السياسيبإن

 الانفتاحهي أساس دستور  أربعونن المادة إفحات وعلى  حد قول أحد السياسيين الإصلا
وخلاصة لا وجود لدستور جديد في غيابها  إذ حزابالألأنها تمكن من تأسيس " 9191"دستور

حق إنشاء الجمعيات " :أنوتنص على  91911هي نواة دستور  المذكورة أعلاه القول أن المادة
الأساسية و الوحدة ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات ذات الطابع السياسي معترف به 

 2".ية واستقلال البلاد وسيادة الشعبالوطنية والسلامة التراب

محل استعمل المؤسس الدستوري مصطلح الاحزاب   9111وبموجب التعديل الدستوري لسنة 
وأباح حرية إنشاء الأحزاب التي تملك وحدها حق مصطلح الجمعيات ذات الطابع السياسي 

الالتزامات التي  باستثناءجها دون أن تتدخل السلطة العامة مناوبر ساسي وضع قانونها الأ
 ،رسمي بإنشائهتصريح  على يوجبها القانون عليها لحصول الحزب السياسي على إذن أو

                                                           

أفريل ، العدد الثاني، جامعة محمد خيضر بسكرة،مجلة المنتدى القانوني،، مقتضيات التعددية الحزبية في الجزائرفـ حبة عفا 1
 .  727ص،7002

 .9191مارس9،المؤرخة في 1العدد، الجريدة الرسمية، 9191فبراير72المؤرخ في 9191.دستور2
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غير أن الحرية السياسية ككل  ،1وللأحزاب السياسية حرية اختيار الوسيلة التي  تراها مناسبة
حرية تحتاج إلى ضوابط وحدود،فلا شيء اسمه المطلق في علم القانون ، فقد يتجاوز ممثلو 
الحزب السياسي الحدود القانونية أو قد يمس هؤلاء بالنظام العام ، وهذا الأمر أو ذاك يفرض 

صدار بعض القرارات من بممارسة بعض التدابير و  كسلطة الإدارة لوزارة الداخلية الاعتراف ا 
من جهة أخرى، وقدلا  والأمن حماية النظامو الأعمال من جهة أجل المحافظة على مشروعية 

نشأ منازعة إدارية ينبغي أن يؤول مما يالحزب  يوقبول لدى ممثل الاستجابةتلقى هذه القرارات 
 الفصل فيها للقضاء الإداري .

شك دولة القانون ، ويحمي  لابحزاب يكرس الأ زعة إدارية تحت عنوان منازعاتإن وجود منا
ن يعترف من أفالمشرع لا يمكن ،اكز القانونيةفي المر  المطلوب توازنالمبدأ المشروعية ويحقق 

بممارسة السلطات  لوزارة الداخليةيعترف من جهة أخرى و ممارسة حقوقهم السياسية بلأفرادلجهة 
 .وتصرفاتها لرقابة القضائية في أعمالها لالمطلقة ولا يخضعها 

فإن تعريف منازعات الأحزاب ينبغي أن لا تخرج عن المعيار العضوي فهي منازعة إدارية  ومنه
عقد المشرع فيها الاختصاص للقضاء الإداري والتي ترتبط بين ممثلي الحزب السياسي من 

يتعلق صادر منها  بصدد قرار أخرى من جهة"الوزير المكلف بالداخلية "ممثلة في الإدارة و جهة 
ات المقررة في بهذا الحزب وتخضع المنازعة من حيث الأصل إلى قواعد الاختصاص والإجراء

 2.المتعلق بالأحزاب السياسية 00-97القانون العضوي 

 المطلب الثاني

 أسباب منازعات الأحزاب السياسية

وضع العديد من الشروط الواجب  لكنهجزائري بتأسيس الأحزاب السياسية السمح المشرع  
بعض هذه الشروط تتعلق و بعده، سواء قبل التأسيس أو على الأحزاب مراعاتها و توفرها 

                                                           

 . 91-99،ص  7002،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،نظام الأحزاب السياسيةفي الجزائر، ـ علي زغدود 1
 . 722- 727،ص   7092،دار الجسور ،الجزائر ، مرجع المنازعات الإدارية الجزء الثانيـ عمار بوضياف ، 2
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ائلها من حيث مبادئها و أهدافها و برامجها و علاقاتها و وس و مؤسسات بالأحزاب كهياكل
 .مؤسسيها والأعضاء المنتمين إليهاوالبعض الآخر يتعلق ب

لم يكن ،في حين  9111في التعديل الدستوري الجزائري لعام  إيقافهشروط وقد ورد النص على 
التيعاشتها  ويعود هذا إلى الأزمة السياسية و الأمنية  9191عليها في دستور  امنصوص

والتي تم تحميل مسؤولية جزء منها للأحزاب  9119الجزائر منذ وقف المسار الانتخابي عام 
صلب الدستور حتى  حرص المشرع الدستوري الجزائري على النص عليها في إذالسياسية.

المشرع على كان  يمكن القول أنهلكن ،بر من جانب الأحزابأك تكتسب حصانة واحترام 
التي يجب على الأحزاب أن الكبرى الإطار العام أو المعالم  على الدستوري أن ينص فقط

الشروط إلى القانون العضوي مسألة هذه  ليحيو  طاقهاوتنشط في ن بمقتضاها تتأسس
 1.ليفصل فيها في 9112الصادر

-97الأمر بمقتضاهاوصدر  7097الإصلاحات التي تمت في وكذلك نفس الأمر تقريبا في 
التي يمكن و  عة الحزبيةأسباب نشوب المناز نص على  الذي الأحزاب السياسيةبالمتعلق  00

 :قسمين ىتقسيمها إجمالا إل

 الفرع الأول

 عدم احترام الحزب لالتزاماته 

وقواعد مة عدم احترام ثوابت الأو رموز الدولة حترامعدم اكحالات كثيرة تحت هذا العنوان  ويدخل
ما مناقضة ل أهدافسيس حزب سياسي على أحكام الدستور تلا يجوز طبقا لأإذة التعددية الحزبي

 :وهي 00-97نصت عليه المادة الثامنة من الأمر 

 .لمكونات الأساسية للهوية الوطنيةقيم وا .9
 .والخلق الإسلامي 9120أول نوفمبر قيم ثورة  .7
 .الوطنيةوالسيادة الوحدة  .2
 . الحريات العامة .0

                                                           

 .00/00/7090تاريخ الزيارة  ، //:www.djelfa.infohttpـالتنظيم القانوني للأحزاب السياسية 1

http://www.djelfa.info/
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 .الجمهوري للدولةو كذا الطابع الديمقراطي ستقلال البلاد سيادة الشعبا .2
 1.أمن التراب الوطني وسلامته .1

الأجنبية أيا كان شكلها وعدم أو للمصالح الخارجيةسية كل تبعية منع على الأحزاب السيايكما 
، وعدم عقده مؤتمره التأسيسيخلال المدة القانونية بنقابة أو جمعيةنبذه للعنف وثبوت ارتباطه 

م نالحالات وهي في مجموعها لاشك ت وثبوت تبعيته للخارج أو التمويل من الخارج وغيرها من
الأحزاب السياسية الداخلية بمتابعة شؤون  عن خطورة كبيرة تفرض وتستوجب تدخل وزارة

 9110.2وتأ90المؤرخ في  702-10ونشاطها طبقا للمرسوم الرئاسي

 الفرع الثاني 

 السياسي عدم توافر الشروط القانونية من قبل مؤسسي الحزب

مرحلة التحضير لتأسيس الحزب لا يكون فيها تأسيس الحزب إلا بتصريح وذلك بإيداع ملف 
جب أن تتوفر في يو اخلية مقابل وصل يتلقونه منه المؤسسين لدى الوزير المكلف بالدالأعضاء 

 3كل عضو مؤسسللحزب السياسيالشروط التالية:

 :القانونيشرط السن  -أ

،وذلك عكس سن الانخراط وهذا التمييز سنة على الأقل 72سن يشترط في الأعضاء المؤسسين
وربما أمام هذه المهمة الكبيرة  يعتبر صغيراسنة  99ربما نظرا لأهمية هذا العمل وكون أن سن 

 .في الحياة السياسية للانخراطاللازم بلغ النضج السياسي لميالمعني يكون 

 

 

 

                                                           

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ،  7097جانفي  97المؤرخ في  00-97من الأمر   9ـ المادة 1
 .  7، العدد  الجريدة الرسمية

 . 722سابق ، ص ،مرجع 7ج الإدارية في المنازعاتمرجع ـ عمار بوضياف ، 2
 . 20ـ علي زغدود ، مرجع سابق ،ص 3
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التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية وأن لا يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة سالبة  -ب
 للحريات: 

وألا  ممنوعين من مباشرة حقوقهم المدنية والسياسية افي الأعضاء المؤسسين ألا يكونو  يشترط
ذا كان هذا الشرط هو شبه منطقي الحكم عليهم بجناية أو جنحة مخلة ب قد يكونوا ممن شرف، وا 
السياسية لأسباب وذرائع سياسية يعتبر غير منطقي بل هو في منع من الممارسةالإلا أن 
 1.العام وغيرها من الحقوق المضمونة دستوريا مصادرة للحرية السياسية وحرية الرأيالحقيقة 

 المولودين قبلومثلها للأشخاص  1591نوفمبر  1لثورة سلوك معادي عدم التورط في-ت 
 :1511شهر يوليو 

أن لا يتخذ موقفا  الوقت أن هذا السبب يقتضي من المواطن الجزائري في ذلك أساس على
 لسياسة الثورة ضد الاستعمار الفرنسي.ا معادي

 :ممارسة السياسةالالقضائي من  أن لا يكونوا في حالة منع- ج

الهيئات المسيرة على كل  يياسي أو المشاركة في تأسيسه أو فلأنه يمنع تأسيس حزب س
من شارك في أعمال إرهابية كذا ، و وطنيةال المأساةإلى  تأد لأسباب التيشخص مسؤول عن ا

نتهاج وتنفيذ سياسة تدعوا إلى العنف اتصور و مسؤوليته في المشاركة في عتراف بويرفض الا
 2.والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة

 :عدم الحرمان القانوني من الممارسة الحزبية-د 

عضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أ ألا يكون العضو المؤسس من 
دبلوماسي وغيرهم ممن نصت لسلك الأو من أعضاء الرقابة الإدارية أومن أعضاء اأو الشرطة 

ضاء هذه الفئات من المشاركة منع أع، والغرض من مختلف النصوص القانونية على حرمانهم
 .ة هذه الوظائفهم نظرا لحساسيي هو ضمان حيادسيس الحزب السياسأفي ت

                                                           

 .292، ص  9111، 5طمصر،، دار المطبوعات الجامعية،ا،قضاءالدستور المصري فقها و ،ـ مصطفى أبو زيد فهمي1
 .،مرجع سابق00-97رقم  من القانون  2ـ المادة 2
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 من العمل الحزبي هو حرمان مؤقت يرتبط بالوظائف شاغلي هذه الوظائف حرمان غير أن
 1.ينتهي بمجرد انتهاء ارتباطهم بهافقط و يشغلونها  التي

التي من قانون الأحزاب السياسية في فقرتها الثانية العاشرةلمادة من خلالا الجزائرهذا في يظهر و 
 نشاطهم........غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيه أثناء ممارسة "تنص على: 

 القضاة. .9

 .أسلاك الأمنجيش الوطني الشعبي و أفراد ال .7
الذين  يجب على أعضاء المجلس الدستوري، وكذا كل عون من أعوان الدولة اكم .2

يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية وينص القانون الأساسي الذين يخضعون له 
، قطع أية علاقة مع أي حزب سياسي طيلة هذه العهدة نتماءحة على تنافي الاصرا

 2.الوظيفية

 لمبحث الثانيا

 أطراف المنازعة الحزبية 

وزارة  و هاها الأحزاب من جهة عن طريق ممثليات الأحزاب السياسية يكون طرفاأن منازعبما 
بيان وتحديد وبالتالي لا بد من عتبارها الجهة الرقابية على أعمالها االداخلية من جهة أخرى ب

 :كل طرف

 المطلب الأول

 الأحزاب السياسية 

بارزا ومهما في حياة  شغلت حيزا التيالذي تمارسه الأحزاب السياسية  بالنظر لأهمية الدور
في خاصة برز مؤسسات النظام السياسي و أنظمة الحكم المعاصرة بوصفها أحد وأ المجتمعات

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في قانون الأحزاب السياسيةفي العراق "دراسة مقارنة"،التنظيم الدستوري ثم حنظل شريف يـ م1
 .1ه ، ص 9070جامعة بغداد ،عام  ،القانون

 .،مرجع سابق  00-97رقم من القانون  90ـ المادة  2
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لا أن إوجود الأحزاب السياسية  على ضرورة تفاقالذي نجد فيه أن هناك شبه ا الوقت الحاضر
اختلاف الإيديولوجيات  حدد للحزب السياسي بسببمثل في صياغة مفهوم متالخلاف ي

هذا الاختلاف إلى تنوع وتعدد أنماط النظم  دىالفكرية للفقهاء حيث أياسية و الس المذاهبو 
 1.نظمة السياسيةالأ هاتالحزبية التي تبن

 الفرع الأول

 مفهوم الأحزاب السياسية

لغوي  عتماد معيارين الأولومتباينة لكن يمكن إجمالا ا  تعاريف مختلفةإن للأحزاب السياسية 
 صطلاحي:اوالثاني 

 :أولا:المعنى اللغوي

وا: بأيضا يعني الطائفة ويقال تحز  ،والحزبمختار "الصحاح" حزب الرجل أصحابهجاء في 
لى محاربة الأنبياء عليهم مع عتالطوائف التي تج :تعنيفي القرآن والأحزاب  ،بمعنى تجمعوا

ما يدل على الاعتياد  اس وهوومن هنا نجد أن كلمة "حزب " لغة تفيد الجمع بين الن، السلام
 .على شيء ما

استخدام و تفيد القيام بشؤون الرعية  ةكلمة سياسة وهذه الأخيرة لغوكلمة "سياسي" مأخوذة من 
لمة سياسة تعني كما أن ك ،2بشؤون الرعية والاهتمامة الهدايو رشاد الإ:العرب لفظ سياسة بمعنى

" أن السياسة بالنسبة  مارسيل بريلوكل ما يتعلق بالسلطة كما يقول  :في الوقت الحاضر
بنفسها قائمة  الصراع حول السلطة وأنها ظاهرة  تعني كما، امة تعني أساسا الحياة السياسيةللع
نظام الدولة  هي معرفة الظاهرة بحيث نجد أن السياسة تختص بدراسةف ميةالعل لناحيةا منأما 

نجد أن هدف الجماعة السياسية هو الوصول  وبالتالي هاونظام الحكم في ،و قانونها الأساسي
 3.إلى السلطة

                                                           

 .، مرجع سابقـ التنظيم القانوني للأحزاب السياسية1
 . 921،ص  7002،دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، المدخل في العلوم السياسيةد النور ،ـ ناجي عب 2
 .922ص ،نفس المرجع  ـ 3
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 الفرع الثاني

 المعنى الاصطلاحي 

عتنق مذهبا سياسيا ي:جمع من الناس على أنهلحزب السياسي ايتجه بعض الفقهاء إلى تعريف 
جماعة متحدة من الأفراد ":إلى تعريفه بأنه الطماويسليمان في حين ذهب الدكتور  اواحد

 .كم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين"للفوز بالحتعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية 

مصالح مشتركة وولاء بين جماعات ترتبط بينهم بأنه "عبارة عن مخالفة محسن خليلويعرفه 
 1".رغبة مشتركة في تولي زمام الحكمو 

في تسيير المؤسسات "الحزب السياسي هو تجمع منظم بقصد المساهمة  جون بوتوويعرفه 
 ه"ئتطبيق برنامجه وتحقيق مصالح أعضاوالوصول إلى السلطة السياسية العليا في الدولة ل

الحزب بقوله "هو كل تجمع من الأشخاص الذين يؤمنون ببعض الأفكار  جورج بيردوويعرفه 
،وذلك بجمع أكبر عدد من المواطنين حولها والسعي قهاوتحقي انتصارهاالسياسية ويعملون على 

 2".للوصول إلى السلطة أو علىالأقل التأثير على قرارات السلطة الحاكمة

بقوله "الحزب هو جماعة منظمة يشتركون في مجموعة  إبراهيم أبو الفاركما عرفها الدكتور 
من المبادئ والمصالح وتسعى هذه الجماعة للوصول للسلطة بهدف المشاركة في الحكم 

في كتاب الأحزاب  الدكتور السيد هيكليقول و ، المبادئ المختلفة "المصالح و  وتحقيق هذه
ون في تنظيم يفرض تحقيق أهداف "بأن الحزب عبارة عن مجموعة من الأفراد يتحد  السياسية 

 3".السياسيةحقوقهم  استعمالمعينة عن طريق 

 :أن الحزب السياسي ملاحظ من خلال هذه التعاريفوال

                                                           

،ص 7099لجامعي،الإسكندرية، ،دار الفكر االأحزاب السياسية من منظور الديمقراطية المعاصرة، ـ بلال أمين زين الدين1
99. 

، دون ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،لمقارنةا المؤسسات السياسيةو في القانون الدستوري  الوجيز،الأمين شريطـ  2
 .707ص سنة.

 . 92ص ،مرجع سابق،ـ علي زغدود 3
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 م مجموعة من الأفراد.ضـ تنظيم ي

 ـ له مذهب أو مشروع سياسي خاص.

 .ـ يسعى للوصول إلى السلطة لممارستها أو المشاركة فيها

 1.حولهالدعم الشعبي بتجميع أكبر عدد ممكن من الأفرادـ أنه يعتمد في ذلك على 

 الثالثالفرع 

 الجزائريتعريف المشرع 

 2على أن إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي9191من دستور أربعونلقد نصت المادة 
يات الأساسية و الوحدة الوطنية معترف به لكن لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحر 

 .البلاد و سيادة الشعب واستقلالالسلامة الترابية و 

المؤرخ 99-91صدر القانون رقم ،تطبيقهذه المادة ووضعها موضع المن أجل تجسيد  
من هذا  الثانيةوالمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي وقد نصت المادة  9191يوليو  2في

 أربعونفي إطار أحكام المادة  ستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي ت :''القانون على مايلي
، والسعي هدف لا يدر ربحا اسي ابتغاءمن الدستور جمع المواطنين الجزائريين حول برنامج سي

 3.للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية

حزاب السياسية نشاء الأإأن  9111من التعديل الدستوري  الثانية وأربعونكما نصت المادة 
معترف به ومضمون ولا يمكن التذرع بهذا لضرب الحريات الأساسية و القيم و المكونات 

ته ، واستقلال البلاد أمن التراب الوطني وسلاملوطنية و الوحدة اللهوية الوطنية و  الأساسية

                                                           

 .702ص،مرجع سابق،ـ الأمين شريط 1
مصطلحين يمكن ـ المشرع الجزائري اطلق تسمية الجمعيات ذات الطابع السياسي على الأحزاب السياسية رغم اختلاف ال 2

،وينحصر دورها في المعارضة دون ييق مجال ونفوذ الأحزاب السياسية: ـ رغبة المشرع الجزائري في تضتفسيرها بثلاث أمور
 .المشاركة الفعالة في الحكم ،و استبعاد انتعاش أو قيام أحزاب معينة 

 . 702،صـ الأمين شريط، مرجع سابق 3
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ف واضحا في التعري، كما جاء  1راطي و الجمهوري للدولةوسيادة الشعب وكذا الطابع الديمق
لأحزاب السياسية أن الحزب السياسي هو تجمع المتعلق بامن القانون العضوي الثالثة المادة 

مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ 
للوصول بوسائل ديمقراطية وسليمة إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون 

 2.العمومية

الواجب توفرها في الحزب السياسي انع لكل الخصائص مو جامع  بأنه يمكن القول هذا التعريف
ا رفع لم تشر للجهة التي بإمكانه واحد وعشرونمن المادة خيرة ن الفقرة الأأوالجدير بالذكر 

، وهذا خلاف ما رأيناه في أم يمكن لواحد منهم فقط رفعها  ،الدعوى هل المؤسسون جميعا
 ،لمؤسسون بصيغة الجميع لا المفردالتي ذكرت عبارة الأعضاء ا الثانية وعشرونالمادة 

 3.مروحسمت في الأ

يرخص الوزير  00-97من القانون  79مر في المادة أفضل لو تم النص على ذات الأوكان 
مراقبة مطابقة وثائق الملف مع مؤتمر التأسيسي بعد الالمكلف بالداخلية للحزب السياسي بعقد 

 .الأعضاء المؤسسين لىإحكام هذا القانون العضوي ويبلغه أ

لا بعد إشهاره من الأعضاء المؤسسين في يوميتين إعلاميتين إلا يعتد بهذا القرار أمام الغير و 
 4.سم ومقر الحزب السياسي الموقعين على التعهداعلى الأقل ويذكر في هذا الإشهار وطنيتين 

 رع الثانيلفا

 أهداف الحزب السياسي 

نما ظهورها يكون لأسباب وأهداف خلق من أجلها و إن نشأة الأحزاب ليس من ال  منهفراغ وا 
جتماعية ااسية أو سي احه وقد تكون أهدافبرنامجه ولوائ فييمكن حصرها في الأهداف المحددة 

                                                           

المؤرخ في 91-09المعدل بموجب القانون رقم21، العددجريدة الرسميةال، 9111ديسمبر9المؤرخ9111ـ دستور 1
 .7009نوفمبر91المؤرخة في12، العددالجريدة الرسمية، 7009نوفمبر92

 ،مرجع سابق. 04-12رقممن القانون 2ـ المادة 2
 . 790سابق ،ص ،مرجع 7ج في المنازعات الإدارية مرجعبوضياف ، ـ عمار 3
 . مرجع سابق،00-97رقم من القانون  79ـ المادة  4
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أو ورأيه ضمن القضايا المطروحة  ض أدبياته وبرامجه ووجهة نظرهر أو ثقافية أو اقتصادية وف
من خلال قضية معينة أو استجابة لمطلب ورأي الشعب في القضايا التي تطرح في الساحة 

 1:السياسية ويمكن حصرها فيما يلي

 :والأفكار وتوجيه الرأي العام الاتجاهاتتكوين  :أولا

ما يقع على عاتق ،أولى هذه المهام هي تقتضي من الحزب القيام بعدة مهامهذه الوظيفة 
نماالحزب السياسي من ضر  لديه بالمسؤولية وعلى الأخص الشعور  ءورة توجيه المواطن وا 

وبالطبع لا يستطيع أن ، طا وثيقا بالمصلحة العامةرتبااأن المصلحة الفردية مرتبطة حسيسهت
يقوم بهذه المهمة بمجرد الاستجابة إلى رغبات المواطنين ولكن يجب على الحزب أن يترجم 

التي يترجمها إلى برنامج محدد، والوصول إلى الحكم هذه الرغبات في إطار المبادئ العامة 
في  ،وبذلك يتضح مدى أهمية الحزبضيقةبطريقة موضوعية مجردة من كل خلفية سياسية 

قل حين يمارس حقه الانتخابي بأن يحدد مكانته في رأي عام، فهو يلزم الفرد على الأتكوين 
 2.الجماعة

 : والتعبير عنها صياغة المصالح ثانيا:

المجتمع  ياسية المهمة ففات السير ياخوال تقوم الأحزاب السياسية بدور الحافز و الموحد للأفكار
ر على وتختلف الرؤى والحزب السياسي هو الفاعل الوحيد القاد فكار وتتعدد المصالحتتنوع الأ

اغم رغبتهم ومصالحهم التي وجدوا بتن نمعبرين عبه لتحاق تجميع عدد من المواطنين للا
ستلامه االحزب وأفكار الحزب وبرنامجه،ويمكن للحزب القيام بذلك عن طريق عقد مؤتمرات و 

ذ حجم التوتر في المجتمع ،إ خفيفكبير في ت هذه العملية بشكلشكاوى المواطنين وتساهم 
النقاط ضمن البسيطة إلى حتياجاته اليومية وطلباتها ايضمن المواطن البسيط أن تتحول 

تحقيق ل، ئنانطمداخلي بالاالشعور السياسية عامة تجعلها تصطبغ بصفة التنظيم والرسمية و 

                                                           

،مذكرة مكملة  لمتطلبات نيل  41-11الجزائر في ظل قانون التعديل  النظام القانوني للأحزاب السياسية فيوردة ، ـ شنيتي 1
 .  20ص  7099شهادة الماستر تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،

، 7000ار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،، دالأردنالنظم السياسية الحديثة والسياسات العامة،،امر كامل محمد الخزرجيثـ  2
 . 792-797 ص،
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رته على ديمقراطية على مدى قد، وتعتمد شعبيته ونجاحه في الدول الجتماعيالرضا وسلم الا
التعبير عن المصالح المجتمعة بدقة ومرونة تواكب التطور والتغيرات  ،لأنالقيام بهذه العملية 

، وليس فقط ذلك بل على مدى تعبير المواطنين من حتياجات الفئات المختلفةاأ على التي تطر 
لا تلك التي تعني بمناسبات معينة  ةالحاجات المستدام هذه البرامج على عمق المجتمع وتلبية

 1.أو مجرد مشكلات  برزت وصادفت انتخابا معين

 :وقف تسلط السلطة ثالثا:

ها واعتدائها على حريات إن تعدد الأحزاب يسمح بوقف السلطة ومقاومة تجاوزاتها وطغيان
موانع لمفرطة لذلك فهي تحتاج  مفاسدى إلما تؤدي  ن السلطة المطلقة عادةوذلك لأ ،الأفراد

الموانع الداخلية المتمثلة في تقوى القلوب و خارجية قوية لوقفها عند حدودها بعد أن ضعفت 
السلطة التنفيذية ،  انحرافخشية الله ، وللأحزاب المعارضة قوة تستطيع أن تقف بها لمواجهة 

عارضة المنظمة هي وحدها فالممن مبدأ الفصل بين السلطات بها المراد الحقيقي ويتحقق 
 2.تجابه الحكومة وتمنعها من تجاوزاتها أنتستطيع في الحقيقة 

 :ؤسسات السياسيةأهم عناصر المتعتبر  رابعا:

مؤسسات السياسية خاصة في الدول التي تأخذ بالإصلاح الالأحزاب السياسية هي أهم عناصر 
يقال بشأن تذبذب أهميتها أو تدعيمها في عدد من  ا، ورغم مي أو التحول الديمقراطيالسياس

درجة ديمقراطية النظم الديمقراطية المستقرة فهي مازالت تشكل أحد المؤشرات الرئيسية لتحديد 
حزاب وعلى الأخصتلك التي تتولى وخصوصا درجة المنافسة بين هذه الأ، النظام السياسي

 3.اسيةالسيالحكم وتلك التي تشكل المعارضة 

 
                                                           

،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص 04-12النظام القانوني للأحزاب السياسية في ظل قانون هيبة ، ـ العوادي 1
 . 92،ص  7092، ورقلة ،قانون إداري ،جامعة قاصدي مرباح

 . 11، ص  7009، سكندرية، دار الجامعية الجديدة، الإ القانون الدستوريـ ماجد راغب الحلو ، 2
،  7000تبة الآداب ، القاهرة ،،مك الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلوماتـ عبد الغفار رشاد القصبي ، 3

 . 779- 772ص
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 المطلب الثاني 

 رية " الوزير المكلف بالداخلية "السلطةالإدا

على حرية إنشاء الأحزاب السياسية  9111تعديل وكذا  9191على الرغم من إقرار دستور 
لخاصة بقانون الأحزاب اوفق شروط عامة ومعينة ومحددة، إلا أن القوانين العضوية الصادرة 

التصريح بالنشاط من قبل السلطة التنفيذية ممثلة ت على نظام صن 00-97و 01-12السياسية
في الوزير المكلف بالداخلية بعيدا عن نظام الإخطار المعمول بهفي النظم الديمقراطية 

 1التعددية.

 الفرع الأول 

 صلاحيات الوزير المكلف بالداخلية

سلطات واسعة للوزير المكلف بالداخلية من  00-97ح قانون الأحزاب السياسية رقم من
خلال تدخله في عملية تأسيس الأحزاب السياسية والتدخل في الشؤون الداخلية للحزب 

من  السادسة عشرالسياسي من خلال مراقبة شروط وكيفيات التأسيس ويظهر هذا في المادة 
 لأن تأسيس الحزب السياسي يخضع إلى تقديم : -9704القانون العضوي 

لدى الوزير التصريح بتأسيس الحزب السياسي في شكل ملف يودعه الأعضاء المؤسسين 
 2.الملفالخاصة ب، ويكون بعد التحقق الحضوري من الوثائق المكلف بالداخلية

قبول أو رفض  إصدار قرار من صلاحياتهأن الوزير المكلف بالداخلية  الثلاثونالمادة  وتنص
الملف المودع وفقا لأحكام هذا القانون العضوي ويجب أن يكون ، وذلك بعد دراسة عتمادالا
 3...........القرار معللا قانونا وفق للآجال هذا

                                                           

،مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص السياسة سياسة العامة في الجزائري رسم الالأحزاب السياسية وتأثيرها فـ نوي سمية ، 1
 . 12، 10،ص ص 7092مة ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العامة والإدارة العا

 . ،مرجع سابق  00-97رقم  من القانون 91ـ المادة  2
 .،مرجع سابق 00-97رقم  من القانون 20ـ المادة  3
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ذات مقاصد  ةامهبعدة وظائف  هافعال في قيامرغم ما تؤديه الأحزاب السياسية من دور 
أن ممارسة النشاط الحزبي لا يخلو هو الآخر من منازعات إلا  سياسية تهم الدولة والمجتمع،

عتبارها المكلفة بمتابعة احتكاك بوزارة الداخلية بيفرض الامما  ممارسة النشاط الحزبيبحكم 
 خاصة وأن من أهداف الإدارة : 1،النشاط الحزبي

 .الآداب العامةو  المحافظة على النظام والأمن العام .9
وعلى الأخص منع الجرائم  الأموال والحريات العامةالأعراض و حماية الأرواح و  .7

 وضبطها.
 وأجهزة الدولة تكفل الطمأنينة والأمن للمواطنين وذلك بتعاون والتنسيق مع هيئات .2

 2.المختلفة

 الفرع الثاني

 ة الإدارية بين التصريح والإخطاردور السلط 

يمثل حفظ النظام العام واحدا من أهم المقاصد التي تسعى إلى ضمانها السلطة الإدارية عن 
 .ماوتنظيمهوالجماعي طريق مراقبة النشاط الفردي 

ذا كان  بوصفها أحد في الأنظمة الديمقراطية بالنسبة لحرية تأسيس الحزب السياسي الأصل وا 
 الإخطار ن نظامي الترخيص و إمكان تنظيمها دون حظرها فإ السياسي هو مظاهر هذا النشاط

ممارسة هذه الحرية لأجل الوقاية مما قد يلحق بكيان الدولة ونظامها من أبرز وسائل تنظيم 
 .الأضرار كنتيجة لإساءة ممارستها العام من

والترخيص بالنشاط الحزبي من طرف السلطة المختصة يكون بأحد هذين النظامين 
بتأسيس  مالسماح لهبأو الإذن الذي يمنح للأفراد "الإجازة " إلى معنى الترخيص فحيث ينصر 

 3.قانونية لذلكالشروط الالحزب السياسي بعد أن تتحقق من توافر 

                                                           

 . 727،ص سابق، مرجع 7ج الإدارية في المنازعات،مرجع ـ عمار بوضياف 1
 .90/07/7090تاريخ الزيارة   //:www.moi.gove.yehttpـ وزارة الداخلية 2
 . 01شريف ،مرجع سابق ، ص  ـ ميثم حنضل 3

http://www.moi.gove.ye/
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على "أن يتم عشر  الثانيةفقد نص في المادة حزاب السياسية الجزائري أما قانون الأ
 ،ملفا لدى وزير المكلف بالداخليةالتصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع الأعضاء المؤسسين 

"يتولى الوزير المكلف بالداخلية نعشر على أالخامسة نصت المادة حين ....."في مقابل وصل
سمية بعد رقابة المطابقة مع أحكام هذا القانون نشر وصل التصريح ...........في الجريدة الر 

إلى غير  يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف ........" 10للجمهورية الديمقراطية الشعبية خلال 
 1.ذلك من الشروط

على ب حز التصريح بتأسيس ام بهذه الإجراءات للحصول على ي قالجزائر ن المشرع إ
تصريحا لا يشترط فيها لقيام بمجموعة أخرى من الإجراءاتا يتضمنالذي الإخطار عكس 

 صادرا من السلطة المختصة.

 المبحث الثالث

 اص القضائي في المنازعة الحزبية ختصالا

بما أننا أمام منازعة إدارية أحد أطرافها جهة إدارية مركزية هذا يعني أنها تخضع لاختصاص 
 مجلس الدولة باعتباره قمة هرم القضاء الإداري الجزائري.

 المطلب الأول

 مجلس الدولة

 ئةوهو يمثل الهي 9111بموجب دستور هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت 
 رع بموجب القانون، ونصبه المشالتنظيم القضائي الجزائريالقضائية الإدارية العليا في 

 .داريعتبر جهة مقدمة للعمل القضائي الإوي092-19 العضوي رقم

                                                           

الجريدة ،بالأحزاب السياسيةلعضوي المتعلق ضمن القانون ا، المت 9112مارس  1 :مؤرخ في  01-12رقم  قانونـ ال 1
 .12العدد،الرسمية

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ، 9119ماي  20المؤرخ في  ، 09-19من القانون رقم7المادة -2
 .22، العدد لجريدة الرسميةا
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 الفرع الأول

 ختصاصات مجلس الدولةا

أمامه الدعوى المرفوعة موضوع ختصاصات ويمكن تصنيفها حسب اإن لمجلس الدولة عدة 
 :ومنه يمكن تقسيمها كالتالي

 آخر درجة.و :مجلس الدولة قاضي أول أولا

مجلس الدولة  ختصاصعلىا الإداريةجراءات المدنية و من قانون الإ 109نصت المادة  
ر وفحص المشروعية في القرارات سيوالتفبالفصل في دعاوى الإلغاء وأخيرة كدرجة أولى 

 1.الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية

في الطعون في الإلغاء المرفوعة ضد ئيا ونهائيا بتداا أيضا كما يفصل مجلس الدولة
الهيئات العمومية عن السلطات الإدارية المركزية و  القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة

في الطعون الخاصة بتفسير وتقدير مدى  أيضاوالفصل ، المنظمات المهنية الوطنيةطنية و الو 
 .مجلس الدولة اختصاصمشروعية القرارات التي تكون نزاعاتها من 

 :وآخر درجة يستدعي بعض الملاحظات اختصاصات مجلس الدولة كقاض أولإن  

نوعية الطعون التي يمكن رفعها ضد القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والتي لا تقبل  -
ئيا، وفضلا عن ذلك فإن الطعن نهابتدائيا و اوهو ما يفهم من عبارة  ،بالاستئنافالطعن 

 2.ئناف يفترض وجود هيئة تعلوا الجهة القضائية التي أصدرت القرارتسبالا

الطعن بالنقض على خلاف مجلس الفرنسي الصادرة عن مجلس الدولة القرارات  تقبللا -
المادة حسب يجوز الطعن بالمعارضة حيث في كثير قراراته يبدو الدولة الجزائري هذا الموقف 

                                                           

، الجريدة الرسمية،والإداريةنون الإجراءات المدنية المتضمن قا، 7009فبراير  72 ، المؤرخ في01-09قانون رقمالـ 1
 .79العدد

 .22 - 20ص ،7070دار هومة، الجزائر،،الإدارية المنازعات ،عدوـ عبد القادر  2
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الغير  عتراضا كما يجوز الطعن فيها عن طريق الإدارية مدنية و من قانون إجراءات ال 122
 1.من نفس القانون 110المادة بنص الخارج عن الخصومة 

فيختص بثلاث أنواع من الدعاوى وذلك حسب طبيعة الدعاوى المرفوعة إلى مجلس الدولة -
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة  109المادة 

في القرارات الصادرة عن السلطات في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير مدى المشروعية 
 2الإدارية المركزية.

مجلس الدولة  اختصاصعلى السابق ةانون الإجراءات المدنيفي ق هناك نصولقد كان 
بدعوى  ارتبطتبالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية الغير مشروعة متى 

جراءات المدنية والإدارية النص على هذه الصلاحيات في قانون الإهذا ولم يتكرر  ،الإلغاء
طلبات التعويض حتى لو كان أساسها المحاكم الإدارية وحدها ب اختصاص، وهذا يعني الجديد

 .إلغائها إلى مجلس الدولةاختصاصقرارات إدارية مشروعة يعود 

 :تخضع منازعاتها لمجلس الدولة الجهات التي ـ

ن قابلة لأن يطع رئيس الجمهورية أعمالا ـ رئاسة الجمهورية إذ تعد جميع الأعمال الصادرة عن
يتصل منها بأعمال السيادة وباستثناء الأوامر، إذ تعد أعمالا  افيها بدعوى الإلغاء باستثناء م
 تشريعية وليست أعمالا إدارية.

 أعمال السيادة.بـ رئاسة الحكومة "الوزير الأول "باستثناء ما تعلق الأمر 

 .تعلق الأمر أيضا بأعمال السيادة ما وباستثناءـ الوزارات 

جموعة الاحتياجات الم:يقصد بها الأجهزة المكلفة بممارسة نشاط معين تلبية ـ الهيئات العمومية
 .الوطنية في مختلف المجالات

                                                           

 .21، ص نفس المرجع السابقـ  1
 .مرجع سابق 01-09رقممن قانون  109ـ المادة  2
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:هي هيئات تتوفر على سلطة تنظيمية في مجال تنظيم وتسيير ـ المنظمات المهنية الوطنية
 1.مثل منظمة المحامين مهنة معينة

 . : مجلس الدولة كقاضي استئنافاثاني

"يفصل مجلس الدولة في  :على مايلي09-19من القانون العضوي  العاشرةتنص المادة 
ما لم ينص القانون من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات  ابتدائياقرارات الصادرة الاستئناف

يعتبر مجلس الدولة في القضاء الإداري الجزائري قاض استئناف بالنسبة و 2، "على خلاف ذلك
لأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وتشمل صلاحيات مجلس الدولة كجهة استئنافية نوعين ل

 ،قضاء الدرجة الأولىعن وع ضمن الأحكام القضائية الأولى هي الأحكام الصادرة في المو 
 3.مر وقف تنفيذ القرارات الإداريةوأهمها أوا ستعجاليةالاهي الأوامر  والثانية

 .نقضمجلس الدولة كقاض  ثالثا:

يفصل مجلس الدولة في ":على أن 09-19من القانون العضوي  الحادية عشرنصت المادة 
في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في الطعون بالنقض 
 4.المحاسبة "قرارات مجلس 

بسلطة النظر في الطعون بالنقض  المشرع لمجلس الدولة اعترفمن النص أعلاه  انطلاقا
الصادرة عن مجلس ضد القرارات القضائية النهائية في المادة الإدارية وكذا القرارات  ةالموجه

 5.جهة للرقابة المالية باعتبارهالمحاسبة 

، لم تكن تتمتع  العليا أثناء مرحلة وحدة القضاء بالمحكمةإذا كانت الغرفة الإدارية القائمة سابقا 
فإن ، قاضي اختصاص أو قاضي استئناف حيث كانت فقط إما، الاختصاصبهذا النوع من 

                                                           

 . 22-21صمرجع سابق ،ـ عبد القادر عدو، 1
 ، مرجع سابق. 09-19من القانون رقم  90المادة  ـ2
 . 19، ص  ،مرجع سابقعبد القادر عدو-ـ 3
 مرجع سابق .، 09-19من القانون رقم  99المادة ـ 4
 . 997،ص  7099،دار الثقافة لنشر والتوزيع ، عمان ، الوسيط في قضايا الإلغاءـ عمار بوضياف ، 5
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إضافة لذلك باختصاص الفصل في الطعون ، القضاء ازدواجفي مرحلة  مجلس الدولة يتمتع 
 1.بالنقض كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي

إذا أردنا التدقيق في القرارات النهائية نجدها في وضع الغالب تصدر عن مجلس الدولة سواء 
قاض  ونهائيا أوابتدائياباعتباره قاض اختصاص وذلك بالفصل في الملف المعروض عليه 

وفي كلا الوضعيتين يفصل مجلس ، الطعن باعتباره هيئة درجة ثانية فصل فيياستئناف بأن
رارات نهائية بل قرار نهائي ذلك أن المحاكم الإدارية لا تصدر كأصل عام قالدولة بموجب 
لم يرد بشأنه نص أعلاه ماالمذكورة 07-19من قانون الثانيةابتدائية طبقا للمادة قراراتها تعد 

 .اصخ

ضمنيا قصدت  09-19من القانون العضوي الحادية عشر وهكذا نجد أن المادة 
ملف المعروض عليه باعتباره ن مجلس الدولة بمناسبة فصله في الالقرارات النهائية الصادرة ع

في قراره الصادر عن الغرفة ، إلا أن مجلس الدولة استئنافختصاص أو قاض اقاضي 
الطعن بالنقض بشأن قرار أقرت عدم قابلية المذكورة 7007سبتمبر 72الإدارية الأولى بتاريخ 

 .صادر عنه

حجب طريق من طرق الطعن الغير العادية وانتهاك مقتضيات  هو منع جتهادن هذا الاإ 
در عنها قرارات قد يصغير أن المحاكم 09-19من القانون رقمالحادية عشر ومضمون المادة 

لو تعلق الأمر ببعض استثنائية محددة على سبيل الحصر كما في حالات  نهائية ولكن
المتضمن  9112مارس  7المؤرخ في  02-12الأمر رقم نتخابية موضوع المنازعات الا

المؤرخ في  00-00القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المعدل بمقتضى القانون العضوي 
 7000.2ري فيف2

 

 

                                                           

 . 902، ص  7090،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ، جراءات القضائية والإداريةالوجيز في الإـ محمد الصغير بعلي ، 1
 .997 سابق، صمرجع ،7ج مرجع في المنازعات الإدارية،ـ عمار بوضياف2
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 الفرع الثاني  

 تنظيم مجلس الدولة

 :يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيئات القضائية والهيئات الاستشارية وهيئات أخرى

 .القضائيةتنظيم الهيئات أولا:

لكن القانون  مجلس الدولة أقسامعلى عدد غرف و  09-19العضوي رقم لم ينص القانون 
 :منه عدد الغرف الخمسة وهي أربع وأربعونلمجلس حدد بمقتضى المادة لالداخلي 

 .فقات العمومية والمحلات والسكناتفي الص تبت :الأولىـ الغرفة 

زعات االعمومي ونزع الملكية للمنفعة العامة والمن الوظيففي قضايا  تنظر :الثانيةـ الغرفة 
 .الضريبية

 .دارة وقضايا التعمير والإيجاراتتنظر في قضايا مسؤولية الإ: الغرفة الثالثةـ

 .في القضايا العقارية تنظر الرابعة:ـ الغرفة 

السياسية حزاب التنفيذ والاستعجال ومنازعات الأ إيقاففي قضايا  تنظر :الخامسةـ الغرفة 
 كأول وآخر درجة غير قابلة للاستئناف.

ن أالنظر في اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس الدولة  إعادةويمكن عند اقتضاء 
، وأما في حالة انفرادويمارس كل قسم نشاطه على  الأقلتتكون كل غرفة من قسمين على 

الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها 
وتتشكل سابق أو اجتهاد قضائي جديد أن تؤدي بالقرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي 

 1.الأقسامء وعمداء رؤسارؤساء غرف و  هنائبو مجلس الالغرفة المجتمعة من رئيس 

 

 
                                                           

 .70/02/7090الزيارة بتاريخ  forumactif.org/ t269 topic-http:// benarabـ التنظيم القضائي1
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 .ثانيا: تنظيم الهيئات الاستشارية

كما هو الحال في  ت معينةلا يوجد في مجلس الدولة الجزائري أقسام متخصصة في مجالا
 1:،ويمارس المجلس اختصاصاته بواسطة تشكيلتين وهما الجمعية العامة واللجنة الدائمةفرنسا

كلا من رئيس مجلس الدولة ورؤساء الغرف وخمسة من المستشارين  تضم :العامةـ الجمعية 
للوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو  ، ويمكنعاديةالدولة في مهمة غير إلى مستشاري  بالإضافة

، وتختص لفصل في القضايا التابعة لقطاعهميعينوا من يمثلهم في الجلسات المتخصصة ل
 الرأي الذيو  ين التي يبادر بها الوزير الأولالقوان الجمعية العامة بإبداء رأيها حول مشاريع

 .مشروع أي قانون غير ملزم للحكومةيبديه مجلس الدولة حول 

، وأربعة مستشارين دولة على الأقل وتتكون من رئيس برتبة رئيس غرفة: ـ اللجنة الدائمة
التي ينبه الوزير الأول على استعجالها  ستعجاليةالاة مشاريع القوانين في الحالات ومهمتها دراس
لمكتوبة خلال سير تقديم مذكراته امساعديه  وأحد العامةالدولة ممثلا في النيابة  ويتولى محافظ
 .اللجنة الدائمة

ويمكن للوزير أو من يمثله وهو موظف معين من طرف الوزير الأول بناء على اقتراح الوزير 
في  استشاريمركزية على الأقل،الحضور والإدلاء برأي  المعني بالأمر وبرتبة مدير إدارة

 .09-19من القانون رقم  ثلاثونة و تسعالمادة  جلسات اللجنة الدائمة

رئيس مجلس الدولة رئيسا )وهي مكتب مجلس الدولة ويتشكل من  ـ تنظيم الهيئات الأخرى:
عميد رؤساء الأقسام ، فب رئيس مجلس الدولة ورؤساء الغر للرئيس ونائومحافظ الدولة نائبا 

وعميد المستشارين ( والمصالح الإدارية والتقنية لمجلس الدولة وتضم قسم الإدارة وقسم الوثائق 
 2.بالإضافة إلى أمانة الضبط

 

 
                                                           

 . 17،ص سابق مرجع،ـ محمد الصغير بعلي 1
 .سابق، مرجع ـ التنظيم القضائي2
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 المطلب الثاني

 في المنازعة الحزبية القضائي ختصاصلإير اتقد

ومنها  الإدارية الفصل في بعض المنازعاتبسلطة دولة الجزائري الاعتراف لمجلس الإن 
القانونية يمكن حصرها في  يطرح جملة من الإشكالاتونهائية بصفة ابتدائية المنازعة الحزبية 

 :جانبين

 الفرع الأول

 انتهاك مبدأ التقاضي على درجتين

الاختصاص الابتدائي النهائي لمجلس الدولة ينتهك مبدأ التقاضي على درجتين وهذا  
الاعتراف لمجلس الدولة  ، ذلك أنعليها النظام القضائي الجزائريأيضا من المبادئ التي يقوم 

رسا في قانون والنهائي سيحجب طريقا عاديا من طرق الطعن مك الابتدائيختصاصالا
 1.هو طريق الاستئنافو  الإداريةو الإجراءات المدنية 

 حضر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يجوز لكل طرف 101ويظهر هذا في المادة 
يرفع استئناف ضد الحكم أو  ،أندفاعلم يقدم أي  ولو، الخصومة أو استدعى بصفة قانونية
يفرض على المتقاضي استعمال طرق الطعن الغير  "، بماالأمر الصادر عن المحكمة الإدارية 

 2.إعادة النظر والنقض لتماسإعادية وهي 

ولاشك أن تقنيات الدفاع تختلف حسب طبيعة الطعن فهي كثيرة ومتنوعة في الطعن 
أن المشرع حدد  والدليل النقضإعادة النظر و  بالتماسعن ضيقة ومحددة في الطو بالاستئناف 

 ،راءات المدنية والإداريةجالإمن قانون  112لنظر رسمته المادة إعادة ا تماسبإلأوجها للطعن 
لم يفعل ذلك بالنسبة لكنه  ،من ذات القانون229رقمللطعن بالنقض رسمته المادة  اأوجه

جهة  باعتبارهلاستئناف وبهذا ننتهي إلى القول أن الدور القضائي الحالي لمجلس الدولة ل
المدنية  الإجراءاتالنهائي ينتهك طريق من طرق الطعن التي كفلها قانون  الابتدائيللقضاء 

                                                           

 . 901،ص 7092ر للنشر والتوزيع ،الجزائر، ،دار الجسو 1المرجع في المنازعات الإدارية ج،ـ عمار بوضياف 1
 .مرجع سابق،09-08رقم قانونالمن  101ـ المادة 2
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حداثطريق الاستئناف و هو و  والإدارية الفرص بين المتقاضين في  تكافئحالة من عدم  ا 
 1.والعادي الإداريالقضاء  يمجال

 التاسعةالمادة  إطاركما أن كلمة "نهائية "تدعم هذا الافتراض لان القرارات الصادرة في 
تكتسي هذا الطابع لكن المنطق يرفض هذا الاحتمال لسبب رئيسي يمكن التعبير عنه في 
السؤال التالي كيف يمكن أن نتصور أن نفس الجهة القضائية وعلى مستوى واحد تنظر في 

ستئناف ومن حيث القانون أو جهة ا ابتدائيةنفس القضية من حيث الموضوع كدرجة قضائية 
خر درجة غير قابلة ت الصادرة عن مجلس الدولة كأول وآن القرارا؟ وبالتالي فإكجهة نقض

 .2للطعن بالنقض

ناطةمجلس الدولة بالنظر في القضايا ابتدائيا ونهائيا  إعفاءإن  ذات الاختصاص للمحكمة  وا 
أمر من شأنه أن يعيد الأمور لنصابها الطبيعي إذا من غير  بالجزائر العاصمة مثلا الإدارية

العليا بالقضاء الابتدائي بما تم وتنشغل هيئة الحكم في هذه الجهة القضائية المعقول أن ته
قائع ما يتطلب ذلك يكلفه من سلطة واسعة للجهة الفاصلة في النزاع وتسليط الضوء على الو 

 .جهة ابتدائيةكبه لفت القيام أمن جهد إضافي 

نهائي الجهة للقضاء الابتدائي و  باعتبارهولا يراودنا شك أنه بهذا الدور الحالي لمجلس الدولة 
م ها في مجال كان من الأحرى إبعادهتغرقأ المهمة على قضاة هذه الهيئة و  أثقلت قد لكونها

 3.من الدستور الجزائري 927جتهاد طبقا للمادة لمهمة النقض والاعنه ليتفرغوا 

استعملت في المرسوم التشريعي التي ونهائيا"  ابتدائياإلى أن عبارة "ةذتاالأسأحد وقد أشار 
تخلق نوعا من الإبهام بحيث يمكن أن تكون القرارات  9122سبتمبر  20المؤرخ في الفرنسي 

ر أن عبارة "ابتدائيا ونهائيا" لا ابتدائيا ونهائيا محل الطعن بالنقض ويشيالقضائية الصادرة 

                                                           

 . 901ص ،مرجع سابق،7ج مرجع في المنازعات الإدارية،ـ عمار بوضياف 1
 . 099،ص 7009،0ط،،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائرالإداريةقانون المنازعات ،رشيد خلوفيـ 2
 . 902ص ،مرجع سابق ،1في المنازعات الإداريةجمرجع ،ـ عمار بوضياف 3
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 ابتدائياارة التالية لعبستعمال اا تؤدي المعنى والنتائج المنتظرة منها ويقترح لتفادي كل تأويل
 1.ياونهائيا وبصفته هيئة عل

حزاب السياسية" فإن مجلس الدولة طبقا للمواد المشار أمام منازعة إدارية "منازعات الأ بما أننا
لا يخدم  الأمراستئنافه وهذا  إمكانيةإليها سيصدر قراره بصفة ابتدائية ونهائية بما يعني عدم 

المؤسسين لأن القرار القضائي  الأعضاءالترخيص ولا وزارة الداخلية باعتبارها من رفضت لا 
خر فالقرار متى كان ابتدائيا حقق ا لا يكون كذلك بالنسبة للطرف الآإذا أصدر لصالح طرف م

 .تقاضي على درجتينالاستئناف وهو طريق عادي وكرس ضمانة الضمانة الطعن ب

 هذه المنازعة للمحكمة الإدارية في الجزائرسند المشرع الاختصاص بالنظر في أ لكن لو
إن كان مقر الحزب السياسي في ولاية أخرى  أما، ر الرئيسي للحزب بهاإن كان المق العاصمة
في فرض تشكيلة خاصة أو محاولة  إشكال، ولا لاختصاص للمحكمة المختصة إقليميافيعيد ا

أما ، يصدر ابتدائيا ليكرس ضمانة الطعنآخر المهم أن القرار القضائي  إجراءالصلح أو أي 
 2.ابتدائيا ونهائيا فيسد باب التقاضي على درجتين الفصل

 الفرع الثاني 

 القضائية  الإجراءاتتعقيد  

كدرجة أولى وأخيرة في باعتباره جهة عليا للقضاء الإداري بالفصل إن الاعتراف لمجلس الدولة 
 الإجراءاتبعض المنازعات المحددة على سبيل الحصر ، أمر من شأنه أن يبعث على تعقيد 

مجلس الدولة يستوجب رفض الطعن  أمامفالفصل في القضية ، الإداريةالمادة في القضائية 
إن  حيث، ثم أن عامل الزمن مهم في الوقت والجهد والمال امه بما يكلف ذلك من أعباءأم

 ةواحد هيئة يلا للفصل فيها بحكم أن هناك عرض القضية على مجلس الدولة سيأخذ زمنا طو 
تكفل بكل قضايا السلطات المركزية والهيئات العمومية والمنظمات تعلى الصعيد الوطني 

 .المهنية الوطنية 

                                                           

 . 799ص ، سابق مرجع،ـ رشيد خلوفي1
 . 799ص ،مرجع سابق ،7ج في المنازعات الإدارية مرجعـ عمار بوضياف، 2



 الفصل الأول :                                            ماهية المنازعة الحزبية .
 

 

30 

 

بالجزائر العاصمة ولو  الإداريةسند الاختصاص ذاته للمحكمة أفضل بنظرنا لو من الأوكان 
طعن بالاستئناف أمام مجلس لل قابلا يكون قرارهاو  اابتدائيبتشكيلة خاصة لتنظر في القضية 

لذلك تكرس ضمانة التقاضي على درجتين وهي من أهم مبادئ النظام القضائي  ،الدولة
من  لأنه يترتب على ذلك إهدار الضمانات المقررة للإفراد من جهة ولما فيه 1الجزائري

"اختصار  القائم علىخاصة و أن التبرير  ،إضعاف لضمانات استقلال القضاء من جهة أخرى
تبرير ضعيف ومغلوط ولا يصمد للفصل في المنازعات هو  الوقت وعدم إطالة الإجراءات "

للمنطق الديمقراطي السليم ، ذلك أنه يجب ألا تكون الرغبة في اختصار الوقت والإجراءات 
 2.ضيناتقتحقيق العدالة وطمأنة المى حساب عل
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 تمهيد :

إن ضمان ممارسة الحق في حرية إنشاء الأحزاب  السياسية لا يتم إلا في ظل قانون 
 أهدافهستمرارية الحزب وتحقيق اسهولة في الإجراءات وذلك من أجل منظم يتسم بالمرونة وال

ديمقراطي ،ومنه فظهور أي تجاوزات أو المخالفات  أوبرامجه وفق مبدتعبير عن أفكاره وال
المنصوص عليهافي إطار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية فهذا يجر الحزب 

مرحلة من مراحل نشأته أو الوقف أو الحل أثناء القيام بنشاطه  أولالسياسي إلى الرفض من 
المتمثلة في الوزير المكلف بالداخلية و الطرف يها الإدارة وهذا ما يولد منازعة حزبية يكون طرف

 الثاني  الأحزاب السياسية .

وبما أننا أمام جهة إدارية مركزية وحسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية فهي تؤول 
، ومنه تتم دراسة المنازعات في هذا مجلس الدولة اختصاصاتإلى القضاء الإداري وتكون من 

 ول مرحلة من مراحل ولادة الحزب إلى غاية حله أي نهايته.الفصل من أ
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 المبحث الأول

 مرحلة تأسيس الحزب السياسيمنازعات  

ضمانها السلطة الإدارية عن طريق المقاصد التي تسعى إلى واحد من أهم إن حفظ النظام العام 
ية بوصفها أحد مظاهر السياسمراقبة النشاط الفردي وتنظيمه لذلك فإن حرية تأسيس الأحزاب 

، قد تناولنا في هذا المبحث مطلبينلها مجموعة من الشروط والقيود وبالتالي فهذا النشاط 
تم فيه دراسة التنظيم القانوني لتأسيس الحزب بما فيها مرحلة التحضير ومرحلة يالمطلب الأول 

تأسيس الحزب  هالتي تواج تم دراسة المنازعاتيفعقد المؤتمر التأسيسي أما المطلب الثاني 
 .السياسي

 لمطلب الأولا

 أسيس الحزب السياسيالتنظيم القانوني لت

يتطلب لتأسيس الحزب السياسي توافر مجموعة من الشروط بعضها يتعلق بالحزب السياسي 
 بمرحلتين:وبعضها بالأعضاء المؤسسين ومنه فتأسيس الحزب يمر 

 الفرع الأول

 مرحلة التحضير

لا يكون فيها تأسيس الحزب إلا بتصريح وذلك بإيداع الأعضاء المؤسسين ملف هذه المرحلة 
في بموجب أن تتوفر يتلقونه منه  مقابل وصل"الوزير المكلف بالداخلية"ممثلة في  لدى الإدارة

السابعة ها سلفا حسب المادةذكر زب سياسي مجموعة من الشروط التي كل عضو مؤسس لح
بما فيها السن القانوني والتمتع  12-04ةبالأحزاب السياسيالمتعلق  العضوي من القانونعشر 

لمادة أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من اوجاء في  1بالجنسية..........إلخ
النساء،لأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية بأشكالها المباشرة مؤشر أساسي من مؤشرات 

                                                           

 .،مرجع سابق04-12رقممن القانون  71ـ المادة 1
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التطور الحضاري لأي مجتمع وكونها شريكة في صنع القرار وتحملها المسؤولية في التغيير 
 .سمة التبعية على الأصعدة كافة والتخلص من ، الاجتماعي

كل ذلك يعطي الوطن دفعة إلى الأمام لأن مشاركتها هي حق من حقوقها إذ ترسخ مبدأ 
، ومنه نلاحظ أن قانون الأحزاب 1ربيةالذي تنص عليه معظم دساتير البلدان الع المساواة

 ولتحفيز المشاركاتدد نسبة أو عدد النساء السياسية أشار إلى مشاركة المرأة إلا أنه لم يح
الذي يحدد كيفيات 12-03 القانون الأحزاب السياسية على مشاركة المرأة في قوائمها نص

أن الدولة ترصد مساعدة السابعة  توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة وذلك في المادة
بية البلدية مالية خاصة للحزب السياسي حسب عدد مرشحات المنتخبات في المجالس الشع

2والولائية .......
 

حزاب السياسية انون الأمن ق التاسعة عشرحسب المادة  يتألف أساسا الواجب إعداده أما الملف
 :على مايلي

يذكر فيه اسم وعنوان مقر  مؤسسين، أعضاءأسيس حزب سياسي يوقعه ثلاثة طلب ت .7
 الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية إن وجدت.

ولايات ¼ منبثقة عن ربع  ،ان مؤسسان على الأقل عن كل ولايةتعهد مكتوب يوقعه عضو  .2
 3ويتضمن هذا التعهد مايأتي:، الأقلالوطن على 

 أحكام الدستور والقوانين المعمول بها. احترام-

 ادناه.الرابعة وعشرون  المنصوص عليه في المادة الأجلعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في -

 مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي.  .7

 .المؤسسين الأعضاءمستخرجات من عقود ميلاد  .2
 .المؤسسين للأعضاء 3مستخرجات من السوابق القضائية رقم  .3

                                                           

 . 71،ص 2007لبنان ،،، مركز الدراسات الوحدة العربيةوالمشاركة السياسية في الوطن العربي زنكة، المرأةـ هيفاء 1
حظوظ المرأة في المجالس القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع  2072 جانفي 72المؤرخ في  03-12ـ الأمر رقم  2

 ،العدد الأول .الجريدة الرسمية،المنتخبة
 .مرجع سابق،01-72رقم  من القانون 71ـ المادة 3
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 شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين. .1

 إقامة الأعضاء المؤسسين. شهادات .5

المتعلق  01-72والقانون  01-11المتعلقة بالملف بين القانون فعند المقارنة في الشروط 
القانون التغيير الجوهري فنجده في عدد الأعضاء ففي  استثناءببالأحزاب السياسية نجدها نفسها 

التعهد يوقعاه عضوان مؤسسان على الأقل عن كل ولاية ،منبثقة فإن  12-04الجديد
 25المتعلق بالأحزاب فتعهد يوقعه  01-11الوطن على الأقل ، أما قانون  لاياتو 7/1عن

 ولايات الوطن . 7/3 في عضو مؤسس على الأقل يقيمون فعلا

ولايات  7/3عضو مؤسسا في 25إقامة  اشتراطفنستنتج أن المشرع الجزائري رأى صعوبة في 
ضح لنا جليا كما تت ،لوطنولايات ا 7/1يصها إلى عضوان في الوطن فلتسهيل العملية تم تقل

ملف تأسيس الحزب وتسليم الوصل وهو مايؤدي بنا إلى القول أن قيام العلاقة بين إيداع 
تها الأعضاء المؤسسين بإيداع ملف التأسيس كاملا يفرض على الإدارة تسليمهم الوصل فسلط

وهذا  ،تسليم الوصل تحت أي مبرر أو عذر ،وبالتالي فلا يمكنها رفضا مقيدة تقييدا مطلقاهن
 التاليين: نطلاقا من المبررينا

الأحوال  منبأي حالناتج عن الطبيعة القانونية للوصل نفسه إذ أن تسليمه لا يعني  الأول:
نما هو مجرد قرينة مادية تثبت أو الا عتراف أو التصريح بتأسيس مشروع الحزب السياسي وا 

 ت عليه.مثبخ الالتاري من ابتداءتدل على أن الملف قدم أو أودع فعلا لدى الإدارة 

عتبر مجلس الدولة الفرنسي أن مسألة ا جتهاد القضائي الفرنسي حيث مستمد من الا :الثاني
وعليه فإن كل قرار إداري سلبي بعدم ،في نطاق السلطة المقيدة للإدارة تسليم الوصل تدخل

 1.القيام تسليم الوصل يعتبر تجاوز لسلطة

لتي نخراط في أي حزب سياسي االأعضاء المحرومين من الاالعاشرة مادة ال نصتكما 
 فراد الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن .....أتم ذكرها سلفا وهم القضاة و 

                                                           

،مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص الإدارة  الإجراءات القانونية لإنشاء الأحزاب السياسية في الجزائرـ لوراري رشيد ، 1
 .  15، ص  2002والمالية ،جامعة بنتوري ،قسنطينة ،
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عوان الدولة الذين يمارسون أ وكذا كل عون من  لمجلس الدستوري،على الأعضاء ا ويجب
على تنافي  ون له صراحةوظائف السلطة والمسؤولية وينص القانون الأساسي الذي يخضع

 .1اسي طيلة هذه العهدة أو الوظيفةقطع أي علاقة مع أي حزب سي ،نتماءالا

 الفرع الثاني

 عقد المؤتمر التأسيسي

 :صح إلا إذا توافرت الشروط الآتيةلا يتأسيسي المؤتمر ال انعقادمن المعلوم أن 

من إشهار  ابتداءايعقد الأعضاء المؤسسون مؤتمرهم التأسيسي خلال أجل أقصاه سنة واحدة 
 .ن وطنيينيفي يوميين إعلاميالترخيص 

ر من ممثلا بأكثولكي يكون المؤتمر التأسيسي مجتمعا بصفة صحيحة فإنه يجب أن يكون 
 .موزعة عبر التراب الوطني ،عدد الولايات على الأقل 7/3

منخرط  7000بين من طرف مؤتمر منتخ 500و 100يجب أن يجتمع المؤتمر التأسيسي بين 
دد المنخرطين عن ، وعمؤتمرا عن كل ولاية 70مؤتمرين عن،دون أن يقل عدد العلى الأقل

 2.بنسبة ممثلة من النساءويجب أن يتضمن عدد  ،من كل ولاية 700

 مايأتي:المؤتمر التأسيس بموجب محضر قضائي يذكر فيه  انعقادتثبت شروط صحة 

 .الغائبيناء الأعضاء المِؤسسين الحاضرين و ألقاب وأسم .7
 .عدد المؤتمرين الحاضرين .2
 .مكتب المؤتمر .3
 .المصادقة على القانون الأساسي .1
 .هيئات القيادة والإدارة .5

 

                                                           

 مرجع سابق.،01-72رقممن القانون  70ـ المادة  1
 مرجع سابق .،01-72من القانون رقم  21ـ المادة 2
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 .1مرتالشكليات التي ترتبت على أشغال المؤ كل العمليات أو  .0

نعقاده عضوا من أعضائه يقوم خلال ايفوض المؤتمر التأسيسي صراحة على إثر 
عتماد لدى الوزير المكلف بداخلية مقابل تسليم ملف طلب الايوما التي تليه بإيداع (30)الثلاثين

 2.وصل إيداع

من قانون الثامنة وعشرون مادة وذلك حسب العتماد من الوثائق التالية ملف طلب الاويتكون 
 :السياسية الأحزاب

 .داعتمطلب خطي للا .7
 .خة من محضر عقد المؤتمر التأسيسينس .2
 .ساسي للحزب السياسي في ثلاث نسخالقانون الأ .3
 برنامج الحزب السياسي في ثلاث نسخ. .1

المنصوص عليها في المادة  وثائقالأعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بقائمة  .5
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 المطلب الثاني

 منازعات تأسيس الأحزاب السياسية

عتماد وتارة أشكالا متعددة فتارة تنشأ قبل الاتتخذ منازعات الأحزاب طبقا للقانون العضوي 
 تاليالستمرار الحزب وبالأساسية لا في هذه المرحلةهذا ما سنقوم بتفصيله و بعده تنشأ أخرى 
و رفض رفض الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي  الحزبية وهما منازعاتالمن  نوعين تناولقمناب
 عتماد.الا
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 ولالفرع الأ 

 منازعات رفض الترخيص بعقد المؤتمر

من الشروط  و  كغيرها من دول العالم لجملةيخضع إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر 
و بطريقة الإجراءات حتى يستطيع الحزب ممارسة نشاطه السياسي في العلن و الوضوح 

 .المشروعةفي تحقيق أهدافه منخرطيه،ويستعمل إطاراته و منظمة ويحشد طاقاته

 أوجبت المادةف1ستقلالية التسييراارية ويكتسب الأهلية القانونية و عتبشخصية الاالوحتى يتمتع ب 
ضرورة تقديم تصريح بتأسيس الحزب السياسي في شكل ملف يودعه  السادسة عشر على

 2.بصفةلأحزاب، فلا يتم الإنشاء ين لدى الوزير المكلف بالداخليةءه المؤسسأعضا

جملة من الشروط منها ما يتعلق  في الأعضاء المؤسسين السابعة عشرالمادة شترطت ا قد و
و 3سنة خمس وعشرونسن من وبالغين  ،من جنسية جزائريةيكونوا أن بالأعضاء المؤسسين ك

 يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ومنها ما يتعلق بشكل التصريح.

فلا يتصور أن يمتد النشاط السياسي للأجانب لما في ذلك من خطورة على النظام العام 
في شكل حق سواء صورها تقتصر على الوطنيين دون الأجانب فالحقوق السياسية بمختلف 

أما بخصوص السن ،ياسية وغيرها من الحقوق السياسيةنتخاب أو حق إنشاء الأحزاب السالا
دنية ،أما بخصوص الحقوق المورة النشاط الذي يقبل عليه الشخصوخطتناسب وأهمية يفهو 

منع من ممارسة الحقوق عليه، أو شخص محجوز  مامنضافلا يمكن تصور  4والسياسية
يشترط من شروط هذه المادة يؤدي إلى المنع من تأسيس حزب أو  ،فأي إخلالالسياسية

 المشاركة فيه.
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عن يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي  عشر ةالثامنأما عن شكل التصريح فطبقا للمادة 
ليم وصل إيداع وجوب تس يداعالإرتب على هذا إيداع ملف لدى وزارة الداخلية ويتطريق 

 1.ثائق الملف المذكورة سلفاق الحضوري من و التصريح بعد التحق

 التصريح وصلمع أحكام هذا القانون نشر  يتولى الوزير المكلف بالداخلية بعد مراقبة المطابقة
زدياد اء والألقاب والتواريخ وأماكنالاالحزب ومقره و الأسم ن إسميالذي يب في الجريدة الرسمية

الحزب وذلك بعد إيداع الملف المطلوب لدى الجهة  مؤسسي العناوين والمهن و وظائفو 
"للوزير  التي نصت على أنه04-12من القانون عشرون ك حسب المادة وذل2،المختصة

"، ويقوم  يوما للتأكد من مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي 00المكلف بالداخلية أجل 
صة وكذا  طلب تقديم أي وثيقة ناق ق من محتوى التصريحات و يمكنه خلال هذا الأجل بالتحق

 3.ستبدال  أو حذف أي عضوا

ذا أنهت الإدارة المتمثلة في الوزير المكلف بالداخلية إجراءات الرقابة  على الوثائق و وا 
يرخص الوزير المكلف  واحد وعشرونوهذا طبقا للمادة الملف كل الشروط  ستيفاءاالأشخاص و 

مع أحكام  بالداخلية للحزب السياسي بعقد مؤتمرهم التأسيسي بعد مراقبة مطابقة وثائق الملف
هذا القانون العضوي ويبلغه للأعضاء المؤسسين ولا يعتد بهذا القرار أمام الغير إلا بعد إشهاره 

ر هشيسمح الميين وطنيين على الأقل، و الأعضاء المؤسسين في يومين إعلاطرف من 
 4.بعقد مؤتمرهم التأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة واحدةللأعضاء المؤسسين )الإشهار(

 .منازعة رفض الترخيص بعقد المؤتمر أولا: نشوب

الإيداع والإشهار صار من حقهم الدعوة  إجراءاتوفى الأعضاء المؤسسين للحزب كل ستاإذا 
هنا و نتخاب قيادته و أركانهاالوثائق الأساسية و لمصادقة على ا بعقد المؤتمر التأسيسي بغرض
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منازعة في هذه المرحلة المبكرة و الحساسة من عمر الحزب  قيام أو نشوءالقانون  لحتمي
 :ما يليفي 1ظاهرهاالسياسي وتتجلى م

 .نجد انه يجب 01-11 في القانون العضويـ 

أن شروط التأسيس المطلوبة في "إذا رأى  "الوزير المكلف بالداخليةممثلة فييجب على الإدارة 
تصريح يبلغ قرار رفض ال من هذا القانون لم تستوفتين الثالثة عشر والرابعة عشر الماد

الخامسة عشر نقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة اقبل  ، ويكون معللاالتأسيسب
الجهة القضائية الإدارية المختصة "يمكن لمؤسسي الحزب الطعن في قرار الرفض أمام حيث

الصادر في هذا الشأن قابلا  ر القضائياقر يكون و من تاريخ قرار الرفض  داءاابتخلال شهرين 
 .2ستئناف أمام مجلس الدولة "للا

 .فنجد أن 01-72العضويالقانون  في أماـ 

والسابعة السادسة عشر شروط الترخيص حسب المادة  ررفض الترخيص في حالة عدم توف
من قانون الأحزاب السياسية يقوم الوزير المكلف بالداخلية بتبليغ قرار رفض التصريح  عشر

يكون رفض الترخيص كما في القانون ،ويكون ذلك لعدم مطابقة الشروط المطلوبة 3تأسيسالب
تدرج ضمن قرار الرفض  .مرتكزا على مبررات قانونية الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية

 4.يوما 00نقضاء أجل الذي يبلغه للأعضاء المؤسسين قبل ا

وزير المكلف بالداخلية بتعليل قرار الرفض لمعرفة السبب أو الأسباب التي ال وهكذا ألزم القانون
التسبيب مقاصد و منافع جمة فهي تحمي يحقق ،و بعقد المؤتمرحالت دون منح الترخيص  

لقرار وكونها بررت القرار تبريرا قانونيا لبطبيعتها مصدرة  السياسية بالاتهاماتالإدارة من جهة 
ثم أن  ،يطلع على أسباب رفض عقد المؤتمرللرأي العام لأيضا  منافع بالنسبة له كما و ،

للتسبيب فائدة على الصعيد القضائي في حالة عرض الأمر على الجهة القضائية المختصة، 
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الأمر يتعلق بممارسة لإدارة خاصة و تعسف ا وهذا منعفتفحص قرار الرفض من خلال التسبيب 
 1.فلها الدستور والقوانينحقوق سياسية ك

ير المكلف الإدارة ممثلة في الوز  الأول هو ونلاحظ أن المشرع وازن بين مركزين قانونيين
إلى جانب الضمانة الإدارية المتمثلة في تسبيب قرار ف، الحزبو مؤسسالثاني هو بالداخلية و 
المؤتمر ووفر المشرع ضمانة أخرى تمثلت في رفع دعوى أمام الجهة المختصة في رفض عقد 

 2.يوما من تبليغ قرار الرفض 30هذا النوع من المنازعات وهو مجلس الدولة وذلك خلال 

ضدالقرارات بالإلغاء المرفوعة بتدائيا ونهائيا في الطعون اتالي يفصل مجلس الدولة الوب
بما أن مجلس الدولة طبقا للمواد رة عن السلطات الإدارية المركزية، و ادالصالتنظيمية أو الفردية 

ستئنافه وهذا اما يعني عدم إمكانية مة ونهائية بتدائياالرفض بصفة  المشار إليها سيصدر قرار
الأمر لا يخدم لا الإدارة باعتبارها مصدرة قرار رفض الترخيص ولا الأعضاء المؤسسين 

لمبدأ التقاضي على  االقرار أي الطرف المتظلم وبالتالي نلاحظ خرقباعتبارهم الطاعن في 
 3.درجتين

 :تفسير سكوت الإدارة.ثانيا

هو موقف واتخاذها موقفا سلبيا اتجاه كل من له علاقة قانونية بها  إن صمت الإدارة 
 واضحا في تفسيرالعضوي الآنف الذكر وجاء القانون ،كثيرا ما يحدث في كل إدارات العالم 

أجل عقد المِؤتمر ترخيص للأعضاء المؤسسين من الب ارة والذي يعتبر قرارا ضمنيسكوت الإدا
يعد بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسسين من أجل العمل  دون رد يوما 00أجل  إذا تجاوز و

، 4على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في هذا القانون
بالتأسيس في حالة عدم نشر وصل التصريح  ينن المؤسسفعلية تؤكد أالغير أن الممارسة 

يندرج في إطار التحضير  ة عند قيامهم بأي نشاطجملة من المشاكل والعراقيل العملي واجهوني
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كانت تعيش في ظل  جزائرال أن،خاصة سي للحزب في المدة المحددة لعقدهلعقد المؤتمر التأسي
والقيام بأي نشاط سياسي يتطلب الحصول على ترخيص مسبق  7112حالة الطوارئ منذ عام 

لهذا  امبرر  نرى فلا ،ولكن في ظل إلغاء حالة الطوارئ1عليه من قبل السلطات العمومية 
 .الإجراء

 الفرع الثاني

 منازعات رفض الاعتماد

 30يقوم خلال كيعضو من أعضاءه هبصراحة على إثر  يفوضفإنه  إذا انعقد المؤتمر التأسيسي
إيداع ملف طلب الاعتماد لدى الإدارة "الوزير المكلف بالداخلية " مقابل تسليم بيوما التي تليه 

 2.وصل إيداع

المتعلقة بقيادة الحزب السياسي الوثائق لإدارية أن تزود بكل المعلومات و فمن حق السلطة ا
ف الوثائق التي تم ذكرها سلفا، مختلبرنامجه وقانونه الأساسي و و ونظامه الداخلي  ةالهيئة المدير و 
 يخضع طلب الاعتماد لرقابة الإدارة.و 

همة خاصة ،وهي مرحلة حاسمة ومرحلة جديدة من مراحل ميلاد الحزبفطالما نحن بصدد م
أن تمارس وزارة ونظامه الداخلي وبرنامجه وجب بالمقابل القانون الأساسي وقد اتضح للجميع 

 3.للتأكد من مدى مطابقتها للقانون الداخلية فحص مجموعة هذه الوثائق

يوما للـتأكد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكام هذا  00للوزير المكلف بالداخلية أجل 
أو  طلب استكمال الوثائق الناقصةعن النشاط  قانون ويمكنه خلال هذا الأجل إجراء التوقيفال

بالتالي نص عليها القانون و في الهيئات القيادية لا يستوفي الشروط التي ياستخلاف أي عضو 
 4.اتخاذ ما تراه مناسبا في الموضوعو إجراء التحريات اللازمة سلطة ة الداخلية لوزار 
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إدارية منازعة  ينشئقد  الذي رفض الاعتمادعكس أي إشكال  ثيرلا ي الاعتمادإن قبول 
في حالة الرفض وذلك من  افألزم الإدارة بتسبيب قراره في ذلك جاء القانون واضحاحزبية وقد 

ذا صدر قرار 1أن" ...يكون قرار الرفض معللا تعليلا قانونيا"على المشرع  نصخلال  ، وا 
ينجم عنه حيث وجب تبليغه إلى الهيئة القيادية للحزب وينشر في الجريدة الرسمية  الاعتماد
كل الأعمال التي  مباشرة بحرية مارس نشاطهيوذلك ل للحزببالشخصية المعنوية  الاعتراف

 .النشر تاريخ من ابتداءويكون التبليغ  2،الحزبية تتفق مع مهمتها و خاصة إنشاء الصحف

محكمة  باعتباره3فيه قضاءا أمام مجلس الدولةالطعن  يجوزف أما إذا كنا بصدد قرار الرفض
مدة شهرين من تاريخ تبليغ الرفض، فترفع الدعوى  ستعجالية وهذا خلالاموضوع لا محكمة 

 .القرار من قبل الأعضاء المؤسسين لإلغاء

حكما مميزا يعكس مفهوم دولة القانون ويضفي  الثانيةفقرة ثلاثة وثلاثون الكما حملت المادة 
الفقرة المذكورة تقر فلقضاء باعتبارها تصدر باسم الشعب الجزائري،طابع خاص على أحكام ا

صدور فإن ،الاعتمادصراحة أنه ينجم عن قبول مجلس الدولة الإلغاء الموجه ضد قرار رفض 
الإدارة القانوني مصدره من كأنما نحن أمام اعتماد للحزب ف ،عتماد الحزبقرار قضائي يقضي با
لس الدولة المعتاد بل مصدره القضاء ممثلا في مجالوضع الطبيعي حسب بموجب قرار إداري 

 4.في صورة قرار قضائي

 .تفسير سكوت الإدارة

يعتبر عدم رد الإدارة خلال المدة المحددة قانونا رفضا منها لطلب المقدم إليها وتعتبر هذه 
بالغة في مجال التراخيص أهمية العام في القانون الإداري وهي ذات  القاعدة هي المبدأ
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تخاذ القرار في مواجهة الطلب المقدم استطيع الجهة الإدارية التهرب من ، حيث لا تالإدارية
 1.إليها

يوما المتاح لها بمثابة اعتماد  (00نقضاء ستين )اعد بب فسر سكوت الإدارة ن الأحزالكن قانو 
ويبلغه الوزير المكلف بالداخلية إلى الهيئة القيادية للحزب وينشره في الجريدة 2الحزب السياسي

 3.رسميةال

 المبحث الثاني

 حزاب السياسيةمرحلة نشاط الأمنازعات  

 سائل لتسهيل عملها لكن في مسارهاو  لهامن توفر  دلا بلنشاطها عند ممارسة الأحزاب السياسية 
هذا  ه قمنا بتقيسمومن وصعوبات تؤدي إلى حرمانها من نشاطهاتتعرض إلى عدة عوائق قد 
 :وسائل ممارسة النشاط الحزبي ومنازعات التوقيف حث إلى مطلبين تناولناالمب

 المطلب الأول

 وسائل ممارسة النشاط الحزبي

ه دورا هاما في تحقيق الهدف المنشود نشاطالتي يستخدمها الحزب في ممارسة تلعب الوسائل 
سائل يستعملها وهو نشر أفكاره بين أفراد الحزب السياسي وأفراد المجتمع وهناك جملة من الو 

 :زب في ذلك منهاالح

 

 

 
                                                           

بدون سنة، رسالة دكتوراه في القانون الإداري جامعة القاهرة،الترخيص الإداري "دراسة مقارنة"،ـ محمد جمال عثمان جبريل،  1
 .722ص 

 مرجع سابق. ،01-72من القانون رقم  31ـالمادة  2
 مرجع سابق. ،01-72من القانون رقم   37ـالمادة  3
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 الفرع الأول

 الصحافة الحزبية

عن  تجاه الرأي العام ء كانت عامة أو خاصة لها دور هام وحيويإن الصحافة بوجه عام سوا
حاطته بحقائق الأمور بل، بتكوينه معلومات التي تقدمها لهالطريق  ه وجهة معينة توجيهو  وا 

التأثر القائمة بين الطرفين كما تشكل الصحافة في النظام الديمقراطي همزة حسب درجة التأثير و 
وصل بين الحكام والمحكومين فمن خلالها يعلم الحكام ما يريده الشعب وبواسطتها يقف الشعب 

بحق ي تعدالحكومة ،فه مال ورجالعلى أععلى تصرفاته وعن طريقها يتمكن  من الرقابة 
بصورة بحقوق السياسية لا يمكن أن يتمتع الشعب التي ذه الرقابة الوسيلة الفعالة لممارسة ه

 1.دون ضمان حريتها فعالة

براز ونظرا لأهمية الصحيف  الأحزاب السياسية  اعتمدتها المواقفة في كشف الحقائق وا 
أحد أهم وسائل النشاط الحزبي ،  ة بها هي الصحف الحزبية التي عدتوأنشأت صحفا خاص
أوقات الانتخابات ، فإنها سيما في حزب المواطنين وينشر دعايته لاالب فعن طريقها  يخاط

 . ضوعات يطرحها على الرأي العاميعالجه من مو  طريق ماعن الشعبية  اكتسابأداته إلى 

هذا وبرامج  ومبادئللمواطنين التعرف على أفكار  مكنمن خلال صحيفته يإن الحزب 
،كما أنها أداته إلى ممارسة وظيفته التثقيفية بهدف تكوين الرأي مشاكل العامةالالحزب لحل 

 2.معةتملم بمشاكل مجالمستنير الالعام 

صحة تقديم التصريح مسبق ه أنه يشترط لتسجيله ورقاب غير ،إن إصدار نشرية حزبية
يوقعه رق مختوم ح في و يوما من صدور العدد الأول ويسجل التصري 30في ظرف لا يقل 

رية ويسلم له وصل بذلك في حين وجب أن يشمل الوصل على المعلومات المتعلقة مدير النش
 3.بهوية الناشر والطابع ومواصفات النشرية

                                                           

 .1ص،7110عة الجديدة للنشر،عام ،دار الجامدراسة مقارنة، التقييد القانوني لحرية الصحافة،ـ محمد باهي أبو ونيس 1
 .327ص ،2000،دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الأحزاب السياسية والحريات العامة، البدراوي ـ حسن 2
الجريدة ،علام الجزائرييتعلق بالإ 7110يل أبر  3الموافق ل  7170رمضان عام  2المؤرخ في  01-10ـالأمر رقم 3

 . 71لعدد ،االرسمية
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الخامسة  نص في المادة 01-11رقم السابق ن قانون الأحزاب السياسيةأفنلاحظ  
دورية مع  أو عدة نشريات نشريهمنه "أنه يمكن لكل حزب سياسي معتمد إصدار وعشرون 

 .القوانين المعمول بها" احترام

ي إصدار "أن للحزب السياس ة وأربعون منهعالسابفنصت المادة  01-72 القانون العضويأما  
لكن الواقع  ة إصدار نشريات خاصةحريران بقكلاهما يف" وبالتالي .نشريات إعلامية أو مجلات

ه هذه الحرية ومنها الكلفة المالية في في وج المعوقات التي تقف حاجز لنتيجة  غير ذلك وهذا
أدى إلى ضمورها وعدم مما إصدار الصحف وكذا إثقال كاهل الأحزاب بضرائب مختلفة 

 انتشارها.

فة وذلك في عدد من قد مارس دورا هاما في ضمان حرية الصحاالقضاء الإداري الفرنسي  إن
 1.الإدارية المقيدة لهذه الحريةصدرها في مواجهة الإجراءات والقرارات يالأحكام التي 

لنشاط الحزبي الإعلامية  الصحافة هي وسيلة من أهم الوسائل نخلص في الأخير بالقول أن
فالكلمة المكتوبة تتيح للقارئ فرصة كافية لاستيعاب معناها ومدلولها ،كما إنها تترك له حرية 

يستطيع قراءة ما يريد وترك مالا  اختيار الوقت الملائم للرجوع إليها والاستمتاع بها و القارئ
نه يستطيع العودة للموضوعات التي يريد الاستفادة منها ونظرا لأهمية الصحافة أكما  يريد

إلى ذلك منذ وقت مبكر و أصبح لها  ةنبهت الأحزاب الفرنسيتبالنسبة للأحزاب السياسية فقد 
 .2العديد من الصحف اليومية والدورية وغيرها

 الثانيالفرع 

 الحزبيةوالمظاهرات  الاجتماعات

 الحزبية. أولا: الاجتماعات

دورية ومنظمة تهدف إلى التثقيف الحزبي وقد تكون غير دورية  قد تكون هذه الاجتماعات
، في القضايا الطارئةالتثقيف اقر تتعلق بقضايا مطروحة في تلك اللحظة فهي تشمل على نوع 

                                                           

 . 705،ص ـ ميثم حنظل شريف، مرجع سابق 1
 . 327،ص مرجع سابق،ـ حسن البدراوي 2
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من خلال قيما مستقاة من وجهة نظر الحزب تجاه تلك القضايا فيحمل من  مواطنفيلتمس ال
لها مبادئها وأهدافها التي الحزب السياسي جماعة  نلأ،1وأهداف الحزبذلك مبادئ  هخلال
ئها السلطة أو المشاركة فيها لتحقيق مباد ا ثم إنها جماعة تسعى للوصول إلىمع حولهتتج

 جتماع هو الذي يعطي لهذا التنظيم الحق في الوجود .وأهدافها ،ومن هنا فإن حق الا

فراد الأتعسفا الحاكمة نعقاد بمعنى ألا تمنع السلطة جتماع بالقدرة على الاويتحدد حق الا 
قامة جتماع و والجماعات من الا نشاء المراكز وا  كافة أنواع النشاط  ندوات والحفلات وممارسةالا 

،فإنه من الطبيعي ألا يتمكن مؤسسو ماع محترماجتفلو لم يكن حق الا هاذحتى يتسع نفو 
 .نتشرت أفكارهماما لوا تكوين اللجانو الحزب من الاجتماع ولا يستطيع

لممارسة  اشرعي افإذا كفلت السلطة الحاكمة حق الاجتماع فإن الأحزاب تجد متنفس 
بأفكارها وما لأرض لا يعلم أحد احيث أنشطتها في العلانية فلا تقوم التنظيمات السرية تحت 

 .2بظل الحرية وتدعيم المسيرة الديمقراطيةهره للمجتمع من نوايا فيستظل النظام السياسي ظت

 .ثانيا: المظاهرات

تعد المظاهرات دليلا واضحا على الإحساس بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية لدى أفراد  
قترانه ابرة عن طموحاته وأهدافه فضلا عن إذا كانت بواعثها وغاياتها المع المجتمع وشرائحه

غلالها لأغراض إجرامية غير بناءة بشرط عدم إساءة فهم هذه الحرية أو استالعملية القتراحاته اب
 .مباحة

ثنين على يز بين الامن الفقه يم اأن جانب إلا ،لا تخرج المسيرات عن هذا الوصفف
، فالمظاهرة المظاهرة تسبق المسيرة في الزمن أنرتباط الوثيق بينهما على أساس لاالرغم من ا

تمد ، فهي تعحدد بينما تمتاز المسيرة بالحركةتجاه ماو ألحدوثها في كل مكان  هي تجمع ثابت

                                                           

سالة مقدمة ،ر ة السياسية فيدول المغرب العربي )دراسةمقارنة (ئالأحزاب السياسية في عملية التنشدور ، ـ قنفود مرزاق 1
 . 32،ص 2072،جامعة الجزائر،تخصص دراسات مغربية،رلنيل شهادة الماجستي

 . 307، صـ حسن البدراوي، مرجع سابق 2
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مكانية التغيير تجاه معين مع إافراد أو في شكل صفوف متراصة إلى نتقال جمع من الأاعلى 
 1.تنظيما من المظاهرة، فضلا على أن المسيرة أكثر تجاهات أخرىاإلى 

مهمة لإحداث  ات سياسيةزبية والمظاهرات والاجتماعات آليالصحافة الح أن نستنتج
، الأفرادالتغيير داخل المجتمع وكذا الربط بمختلف التفاعلات التي يمكن بها أن تنشأ بين 

في صالح  ، فقد كان ولا يزالقتصاديةاجتماعية وسياسية و اظيفة فالإعلام بالمفهوم الفني هو و 
لتوجيهات ستثمار فيه وبالتالي توجيهه والتحكم فيه حسب امن يستخدمه ويعمل على الا

عن والاجتماعات تعبر  وكذا المظاهرات السلمية2.قتصاديةالسياسية والثقافية والا
 الصحية بعيدا عن الجمود والركود السياسي. الحركيةالمجتمعة

 المطلب الثاني 

 النشاط الحزبي توقيف منازعات 

للمواطنين ينبع من الوظائف التي تضطلع  نشاط الأحزاب في تعميق الحريات العامةدور إن 
يمكن أن تتعرض  هذه المرحلة فيالحياة السياسية والاجتماعية وبالتالي ف هذه الأحزاب في بها

 خلال الموادمن من قبل السلطة وبذلك تدخل المشرع لتنظيم ذلك السياسية  هالتوقيف نشاطات

 :شكلين هذا التوقيف ون الأحزاب السياسية ويتخذمن قان 01إلى 01من

 الفرع الأول

 توقيف نشاط حزب غير معتمد

كل النشاطات الحزبية ن يوقف أبقرار معلل تعليلا قانونيا  المكلف بالداخليةيمكن للوزير  
ممثلة ولا يجوز للإدارة 3للأعضاء المؤسسين ويأمر بغلق المقرات التي تستعمل لهذه النشاطات

 :لية" إعمال سلطته هذه إلى حالتين"الوزير المكلف بالداخفي 

                                                           

 . 723 -722، ص حنظل شريف،مرجع سابق ـ ميثم 1
 .   00،ص  7111،عام ان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ديو الإعلام حقائق وأبعاد،ـ إسماعيل معراف قالية 2
 مرجع سابق .، 01-72من القانون رقم  01ـ المادة 3
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 . العضويالقانون الفة الأعضاء المؤسسين لأحكاممخ أولا:

 01 -72إن هذا الطلب يجب أن يكون مبنيا على أحد الأسباب التي حددها القانون  

ديد للوحدة الوطنية والسلام هتستمراره احزب و المن الخطر في أن يكون وجود  وليس
ين كما ورد في النص المهم أننا أمام تجاوز للقوانين مرتكبة من طرف المؤسس1،جتماعيالا

ممثلة لإدارة لعترف المشرع ا لعملية الخرق  ا، فجزاءلتزامات وهي جاءت مطلقةعبارة خرق الا
 2." بإصدار قرار التوقيف"الوزير المكلف بالداخليةفي

، والتي تؤهل للوزير الداخلية 7112 بعد التي عاشتها الجزائر ةحالالل خاصة في ظ
والجماعات المحلية والوالي المختص إقليميا عن طريق قرار بإغلاق مؤقت لقاعات العروض 
الترفيهية وأماكن الاجتماعات الخاصة بالحزب مهما كانت طبيعتها ويمنع كل ظاهرة يحتمل 

 3.نينةلال بالنظام والطمأفيها إخ

قبل في العضوية أي شخص ممن ينطبق الحزب قد  نأ هقرار الوقف إذا ثبت ل ر الوزيرصدي
 المتعلق بالأحزاب السياسية 01-72من القانون  في المادة العاشرةجاء  عليهم ما

إلى رئيس  بلغشره في الجريدة الرسمية كما يوينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب ن
من الأمر  أربع وستونمن المادة  الثانية ولقد أجازت الفقرة4،الحزب في مقر الحزب الرئيسي

من فقرار التوقيف للأعضاء المؤسسين الطعن القضائي أمام مجلس الدولة لما يحمله  72-01
 5.خطورة بالنسبة إليهم

نظرته  لا فيداوع اموضوعييريد أن يكون  المشرع الجزائريأن ج استنتيمكن امن هذا الحكم  
لوزير الداخلية من منطلق المحافظة على النظام العام بسلطة عترف ا فقد المراكز القانونية  ىلإ

عترف ا ومن جهة أخرى ،لزمه بتسبيب القرارأو  عتمد وغلق مقراتهتوقيف الحزب الغير م

                                                           

 . 122،ص ـ حسن البدراوي، مرجع سابق1
 .222، صسابق،مرجع 2ج  في المنازعات الإداريةمرجع ، ـ عمار بوضياف2
 .70،العدد الرسميةالجريدةالطوارئ، المتضمن حالة  7112فيفري 1المؤرخ في  11-92الرئاسي رقمـ المرسوم 3
 . 111، مرجع سابق ،ص ـ حسن البدراوي4
 .مرجع سابق ،01-72من القانون رقم  2فقرة  01ادة ـالم 5
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وقدرها أحسن وازن بين جميع المراكز القانونية، للمؤسسين برفع دعوى أمام مجلس الدولة وبذلك 
 .تقدير

رية تبليغ قرار التوقيف فور صدوره للأعضاء المؤسسين ليتمكن هؤلاء من معرفة إجباإن 
 وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية ومنها رفع دعوى قضائية حيث 1وضعيتهم القانونية الحقيقية

من طرف الإدارة  لأحكام هذا القانون التوقيف المؤقت ينجر عن مخالفة الحزب السياسي 
 2.يترتب عليه توقف نشاطاته وغلق مقراته حيثصدر عن مجلس الدولة  والنهائي إذ

 الوشيكة الوقوع على النظام العام. ضطراباتالاا:أن تتوفر حالة الاستعجال أو ثاني

قانونية إلا أن تحديد الطابع  قرار الإداري على مبرراتالتضمين  شتراطا من رغمعلى ال  
د على معايير تشريعية ، متعبالنظام العام لا ي الحزبي وتقدير مدى مساس النشاط ستعجاليالا

نما تخضع لسلطة الإدارة و المتمثلة في السلطة التقديرية لا السلطة المطلقة فإذا للوزير  وا 
ما فإن هذا السبب يجب على  اسبباختارت بقرارها و تجاه معين ا الإدارة أن تتصرف فيختارت ا

ماديا في حالة الوجود المادي وقانونيا في حالة الوصف  تهصحمجلس الدولة أن يتحقق من 
تخاذ هذا اختيار أسباب اة في ،فهو يحترم السلطة التقديرية للإدار  الإدارة الذي أعطته لهالقانوني 

 . 3القرار

مجلس إمكانية الطعن القضائي أمام  بين لكن المشرع حاول الموازنة في هذا الأمر
وهذا يستوجب الرجوع إلى القاعدة العامة  4الدولة في قرار وزير الداخلية دون تحديد أجل معين

ار فور صدوره قر الومنه يبلغ 5،التي تحكم آجال الطعن في القرار الإداري والمحددة بأربعة أشهر
 .للأعضاء المؤسسين

                                                           

 . 221،ص سابق مرجع،2ج مرجع في المنازعات الإدارية، ـ عمار بوضياف1
 مرجع سابق .،01-72القانون رقم من  00المادة ـ 2
 7111دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،القضاء الإداري ومجلس الدولة )قضاء الإلغاء(،،ـ مصطفى أبو زيد فهمي3

 . 110،ص
 .55ـلوراري رشيد ، مرجع سابق ،ص  4
 دارية ،مرجع سابق . جراءات المدنية والإمن قانون الإ 221ـالمادة  5
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كما ورد ذلك في المادة  الاستعجاليةل في القضايا م يستعمل عبارة فاصللكن المشرع 
الدكتور عتقد يبالنسبة لمنازعات تحديد آجال عقد المؤتمر و  الثالثة تهافقر  ست وعشرون في

أن روح الفقرة تحمل  الرابعة وستون من المادة الثانية للفقرة اتفسير أنها  عمار بوضياف
 الاستعجاللأن الأمر في حالة  استعجاليةالمنعقد كغرفة  س الدولةاختصاص مجل

ومنه  الاستعجاليةالوشيكة الوقوع على النظام العام وكلتاها تدخل ضمن الدعوى  والاضطرابات
 .1الحزب السياسي هو توقيف إداري اعتمادنستنتج أن هذا التوقيف قبل 

 الثانيالفرع 

 توقيف نشاط حزب معتمد

للإدارة توقيف نشاط حزب غير معتمد فإن الأمر يختلف بالنسبة للحزب المعتمد  جائزا كانإذا 
 الإداري. لطابعيأخذ الطابع القضائي دون ا لأنه

الحزب  يعتماد أعلى الا في القانون السابق مد التوقيف في هذه الحالةيعت
وصدرت عنه مخالفات فلا يمكن أن تتخذ الإدارة ضده إجراء التوقيف أو الحل أو غلق معتمد

الداخلية وتصدر الجهة القضائية مقراته إلا بموجب حكم قضائي بناء على دعوى يحركها وزير 
أمام مجلس الدولة كجهة قضائية في الحكم ستئناف الالمدينة الجزائر حكم بذلك مع إمكانية 

إليه من طرف الإدارة  موجهعذار الستجابة الحزب للإا، وعليه وجب إثبات عدم 2إدارية عليا
ليقوم هذا عذار تخطر الإدارة مجلس الدولة المدة  القانونية المحددة  في الإنقضاء اوبعد 

الأخير بالفصل في التوقيف المؤقت للحزب السياسي وذلك بإصدار حكم يقضي بوقف نشاطات 
 . 3ها القاضييحددالحزب وغلق مقراته 

نما قيد في هذه ناف استئهناك المتعلق بالأحزاب السياسية فلا يوجد  01-72أما في الأمر  وا 
"الوزير المكلف بالداخلية " بإجراء شكلي وجوهري يمارس قبل رفع الدعوى أمام ممثلة فيالإدارة 

                                                           

 .200-711 سابق ، ص  ،مرجع2ج في المنازعات الإدارية مرجعـ عمار بوضياف ،  1
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 ستئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البث فيه خلال شهر من تاريخ الاستئناف " الحكم قابلا للا
 . 32لوراري رشيد ، مرجع سابق ،ص ـ  3
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عليها في اطات المنصوص عذار والذي يسبق توقيف النشمباشرة تمثل في الإمجلس الدولة 
 المنصوص عليها الآجالفي  ن قبل الإدارة للحزب السياسيعذار م، يبلغ الإست وستون المادة

وفي حالة عدم الاستجابة للأعذار يفصل مجلس الدولة في  هذه الآجال وبانقضاءأعلاه)شهر(
 .1توقيف نشاط الحزب السياسي المعني وذلك بإخطار من الوزير المكلف بالداخلية

للحزب المعتمد فرغم أنه  متيازات القانونيةا النص أن المشرع منح جملة من الايتضح من هذ
 .في وضعية تجاوز وخرق القوانين إلا أن وزير الداخلية لا يملك أمر التوقيف

من القانون العضوي  ست وستون وسبع وسبعون دتينالإشارة لفراغ ميز الما من الفائدة
ختصاص بالنظر في دعوى وقف ما يفيد عقد الاة فيها صراح ذكري حزاب السياسية فلمللأ

، رغم على مستوى مجلس الدولة ستعجاليةالامعتمد للجهة الفاصلة في مسائل نشاط الحزب ال
لا أنه ولأن القضاء المستعجل من مميزاته ستعجاليالان مضمون المادتين يحمل الطابع أ

وهو قضاء وقتي لا يمس بأصل يفصل إلا في المسائل التي تعتبر مستعجلة بقوة القانون 
 .الحق

المطلوبة دون النظر  والحمايةجراء المؤقت الإقاضي الاستعجال يصدر الحكم بن إ
ته انتهاكاخاصة ونحن أمام مخالفة الحزب و  ،في موضوع النزاع ودون المساس بهوالفصل 

م أما ، فلا يتصور أن يعهد الأمر لقضاء الموضوع فتكونللقوانين أو ارتكابه لمخالفات
 2وهذا لا يمكن التسليم به.فيهافصل الستمرارية في الخرق إلى غاية ا
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 الثالثالمبحث 

 حل الأحزاب السياسية 

مسؤولية الحزب عن الأنشطة و الفعاليات التي  على الأحزاب تقريرقد يقضي نظام الرقابة إلى 
يمارسها مما يدفع الجهات الإدارية إلى مواجهة إجراءات ردعية يمكننا حصرها في حل الأحزاب 

هذا  التي يخلفهاثار الآخرى و السياسية وبالتالي قمنا بدراسة منازعات الحل من جهة ومن جهة أ
 .الحل

 المطلب الأول

 منازعات الحل

د من دراسة كل الأحزاب السياسية يأخذ صورتين الحل الإرادي والحل القضائي فلا بإن حل 
 :ومنه واحدة منها على حد

 الفرع الأول

 الحل الإرادي 

ارت إليه أش قدالعليا للحزب ، و  إرادة الهيئةالمصطلح حل يتم بإن الحل الإرادي كما يدل عليه 
 الأساسيضع القانون بالأحزاب السياسية فيالمتعلق  01-72من القانون تسع وستون المادة 

تم إعلام ل الهيئة العليا للحزب السياسي فييتم من قبحيث إجراء الحل الإرادي للحزب السياسي 
 1.تفاق على الحلإذا تم الا هنعقاده وموضوعاب "لإدارة "الوزير المكلف بالداخليةا

قيادية العليا للحزب فرصة ال وبإدراج أحكام الحل الإرادي يكون المشرع قد منح الهيئة
نهاء مهامه  وضع حد جتمع أعضاء الحزب اإراديا و هذا أمر طبيعي، فكما  لحياة الحزب  وا 

، 2ا الحلالاعتماد بإمكانهم قانونا أن يقررو  وامؤتمرهم ، وطلب اتصريحا بالتأسيس ثم عقدو  امو وقد
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لأنه بإرادة الهيئة ولا تتدخل أي جهة  لا يشكل أي نزاع إداري ومنه نستنتج أن الحل الإرادي
 أخرى في حله في هذه الحالة.

 الفرع الثاني

 الحل القضائي

يتم عن طريق رفع دعوى أمام مجلس  لبعد الحل الإرادي فهو الحوهو الصورة الثانية للحل 
نصت  ما  علىيتم بناء صفة الرسمية  اكتسبحل الحزب المعتمد الذي وقد كان  ،الدولة
المتعلق بالأحزاب السياسية فكل المخالفات  01-11مر من الأ سبع وثلاثونالمادة عليه

الصادرة عن الحزب السياسي المعتمد فلا يجوز توقيف أوحل أو غلق مقرات إلا بحكم قضائي 
وبناءا على ،1تصدره الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر بدعوى من الوزير المكلف بالداخلية
لحكم ويكون اذلك تفصل الجهة القضائية المذكورة أعلاه خلال شهر من تاريخ رفع الدعوى 

ستئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البث فيه خلال شهر الصادر من المحكمة قابلا للا
 . 2من تاريخ الاستئناف

ها أو بعضها في جريمة من ولا يكون الحل إلا إذا صدر حكم نهائي بإدانة قيادات الحزب كل
جتماعي أو إثبات مخالفة القانون المتعلق بالأحزاب مخلة بالوحدة الوطنية والسلام الاالجرائم ال
تكن سليمة أو مخالفة لأحكام  ، أو أن غايتها لم تكن مشروعة أو أن وسائله لم3السياسية

 .4أي حكم من أحكام القانونإجمالا خالف الدستور أو أنه 

"الوزير المكلف بالداخلية "إذا توافرت أحد حالات الحل الممثلة في وبالتالي إذا تعين للإدارة 
على هذا النحو هو ، والحل لقضاء وأن يطلب حل الحزب السياسيالمحددة قانونا أن يتجه ل

ولوجوده القانوني ولنشاطه  عتباريةلحزب السياسي ووضع حد لشخصيته الاعبارة عن إعدام ا
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فيفقد الحزب السياسي بصدور القرار القضائي مشروعيه وجوده  السياسي ولمختلف هياكله
 1.حة السياسيةعلى الساوبقائه 

ل في الدعوى القضائية ستعجال وقبل الفصالمكلف بالداخلية في حالة الا يمكن الوزير
جال ات الاستعتخاذ التدابير التحفظية الضرورية لتجنب أو مواجهة أو إيقاف وضعياالمرفوعة، 

وخرق القوانين المعمول بها وبالتالي يمكن للحزب السياسي المعني في هذه الحالة أن يقوم 
ولا يوقف إيداع هذا الطعن  الاستعجاليةجلس الدولة الفاصل في القضايا بتقديم طعن أمام م

 2.تنفيذ القرار

 المطلب الثاني

 حالات وآثار الحل

مختلفة كما أن للحل عدة آثار أو نتائج أسباب وحالات إن حل الأحزاب السياسية يكون نتيجة 
 التي يتركها الحل. لآثارومنه لابد لمن معرفة هذه الحالات وا

 الفرع الأول

 حالات الحل

نواحي تنظيمية في حين إن حالات حل الحزب السياسي الواردة في القانون يرتبط بعضها ب
ديمقراطية التي تقتضي بتبني الوسائل السلمية وبنبذ العنف اللآخر منها بمبادئ البعض ايتصل 
سبيل لتحديد حالات الحل على  01-72من الأمر  سبعون،وبالتالي فقد جاءت المادة 3السياسي
 :مجلس الدولة في الحالات الآتيةيمكن لوزير الداخلية أن يطلب الحل أمام ف ،الحصر

لأن قانون الأحزاب جاء هذا القانون العضوي:لأحكام  مخالفةـقيام الحزب بنشاطات  .7
ية واضحا وجليا وذلك  بتبيانه للإجراءات الخاصة بالحزب من لحظة ولادته إلى غا
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، والقانون العضوي له مرتبة السياسي موضحا الشروط الخاصة والعامة للحزب ،نهايته
 لأهميته.أعلى من القوانين العادية حيث يصدر بإجراءات معقدة 

عدم تقديم الحزب السياسي مرشحين لأربعة انتخابات متتالية تشريعية ومحلية على ـ .2
وذلك بأن يقدم الحزب مرشحيه في كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية : الأقل

ويثبت وجوده السياسي  يكون له صدى في الساحة السياسية والانتخابات المحلية لكي
مرشحيه لأربعة انتخابات متتالية يدل على عدم وجوده فعليا الحزب عن تقديم  فامتناع

 في الساحة السياسية.
لتزام والهدف منها هو دفع الحزب إلى الا:ت حالة العود بالنسبة لتوقيف حزبـ ثبو  .3

 .المخالفات والتجاوزات القانونية بتعاد علىأكثر والا
يقوم على قانون أساسي  بما أن الحزب السياسي:يميةبنشاطاته التنظ ـ ثبوت عم قيامه .1

 1.ير قانوني يؤدي بالحزب إلى الحلفأي مخالفة وخروج غ منظم

 الفرع الثاني

 آثار الحل

اثنان  المادة ب سياسي فقد حددتمن الطبيعي أن نتوقع وجود آثار قانونية ومادية لحل حز 
 السياسية آثار حل الحزب السياسي: المتعلق بالأحزاب 01-72مر من الأوسبعون 

عدامها وصدر في حقها إ ياسي فلا نتصور استمرار هيئة تم توقيف نشاطات كل الحزب الس .7
 2.صادر من الجهات المختصة في الدولةقرار الحل وزوال شخصيتها بناء على قرار 

غلق مقرات الحزب فإذا تم حل الحزب قضائيا فلا يمكن بقاء مقراته مفتوحة لتكمل ممارسة  .2
لأثر الطبيعي لحل الحزب يكمن في غلق مقراته لتدليل نهايته النشاط السياسي ومن هنا فا

 السياسية والقانونية.
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وأطروحاته وأن يصدر نشريات  هار نشر أفك من حق الحزب ، فإننشريات والمجلاتالتوقيف  .3
ختفاء اوجب بالتبعية  في حالة الحلفإنه علامية ومجلات حتى يعرف ببرنامجه وأهدافه إ 

 1.نشريات والمجلاتالهذه 
هة التي تؤول وتحديد الج تجميد حسابات الحزب السياسي لأن الحل يؤدي إلى تصفية أموال .4

ليها وذلك بعد إثبات وجود تخلف أو زوال شرط من الشروط المنصوص عإليها هذه الأموال 
 .2سيةحزاب السيافي قانون الأ
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أهم ما جاء فيه الإصلاح الجديد لقانون عرض  تضمنت لتيهذه الدراسة اختام في 
والضمانات التي خولها المشرع الجزائري  لحزبيةمنازعات االالأحزاب السياسية خاصة في مجال 
القرارات  وتعزيز هذه الحماية بصفة أكبر ضد المركزية للحزب السياسي في مواجهة الإدارة

ليها من خلال هذه ومنه لا بد من الوقوف على أهم النتائج المتوصل إ هذه الأخيرةل الردعية
 :الدراسة وهي كما يلي

 فيها عقد المشرع  إلى أنها منازعة إدارية الحزبيةتعريف المنازعة  من خلال توصلنا
ن جهة والإدارة من جهة أخرى الحزب السياسي م طرفاهااء الإداري و ختصاص للقضالا

من حيث الأصل إلى قواعد  عوتخض الحزب،يتعلق بهذا  إداري قرارموضوعها 
جراءات  وللقواعد العامة للمنازعة  المتعلق بالأحزاب السياسية 40-21القانون العضوي وا 
 .المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية40-40المنصوص عليها في القانون  الإدارية

  لتزاماته أو حترام الحزب السياسي لاعدم االمنازعة الحزبية يرجع إلى إن سبب نشوب
يكون من الأشخاص المحرومين  كأن شروط القانونية في العضو المؤسسعدم توفر ال

المخالفات  مخالفة منالملف  ىعتر نقص أو ا  وجود حق تأسيس حزب سياسي أون م
 .القانونية

 ختصاص مجلس الدولة وذلك لأننا أمام جهة إدارية هذا النوع من المنازعات من ا إن
لتقاضي على ا لمبدأ وجود مركزية وبالتالي تفصل فيها كدرجة أولى وأخيرة وبالتالي لا

 مما يمس بجوهر المنازعة الحزبية. درجتين

  إليها عن طريق النصوص مام و الانضأ يةحرية تأسيس الأحزاب السياسإن تنظيم
لا تكون محل لكي هذه القواعد القانونية جسيدمدى قدرة المؤسسين على تيعكس القانونية 

 عتماد من طرف الإدارةرفض الالترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي أو اقرار رفض 
 .للحزب اسعة في المجال الـتأسيسيلأن نظام الترخيص يمنح للإدارة سلطة و المركزية 

 أو بعد اعتماد الحزب السياسي  إن رقابة الإدارة على نشاط الأحزاب السياسية يكون قبل
من الصحافة ت و الوسائل التي منحها القانون الحريا من مجموعةمن وجود رغم ال على

 الرقابة قد تصل حد التعسف. ،هذهالحزبيةاهرات اعات والمظالاجتمعقد  الحزبية وحق
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 رادةالإكون بيو الذي وهما الحل الإرادي  الحزبي لقد بين المشرع نوعين من الحل 
اسعة للإدارة و التي تتحول من الصلاحية الو  الذي يحدالكاملة للحزب والحل القضائي 

ثلة مخطرة منتائج مرتبا كون فيها الحل يحالات التي أيضا ال كما بين ،طرف مدعإلى 
نهاء حياة أساسا في إعدام  .الحزب وا 

واضحا إلا أنه مازال  المتعلق بالأحزاب السياسية يبدوالعضوي ون أن القانمن رغم على ال
 :أمامه مجموعة من التحديات أهمها تقف

 الاستئناففي  طرفي المنازعة المشرع الفرصة لكلي لو أعطى فضل  كان من الأ 
 .97-79به في القانون  اوالذي كان معترفالتقاضي على درجتين  تأكيدا لمبدأ

 الدعوى والممثل للحزب في الأعضاءقتصار صفة رافع كان من الأجدر عدم ا 
 .فقط بل يشملهم إلى الأمين العام وغيره المؤسسين

  لسرعة لأن هذا النوع من المنازعات يتصف با الاستعجالياللجوء إلى القضاء
 .والحساسية

 من  لحزبية في الجزائر تحتاج إلى مزيدفي الأخير لا يسعنا إلا القول أن المنازعة او
الدراسة و البحث المعمقين من طرف المختصين للوصول إلى حالة التوازن بين حرية 

، ثم بالرقابة القضائية التأسيس ونشاط الأحزاب السياسية مع رقابة السلطة المركزية
 على الاستقلالية والحيادية.القائمة 



 الملخص

واعتبارها من تم في هذه الدراسة التطرق إلى منازعات الأحزاب السياسية في الجزائر 
الاختصاص للقضاء الإداري لأننا أمام جهة إدارية قبيل المنازعات الإدارية التي يؤول فيها 

ها جهة رقابية والطعن في وذلك لأنمركزية مصدرة القرار الإداري متعلق بالحزب السياسي 
 .مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة  اختصاصقراراتها من 

إن رقابة الإدارة تكون من أول مرحلة من مراحل ميلاد الحزب السياسي بالقبول أو 
وقد تصل الرفض الذي يخلق منازعة حزبية كما يتعرض نشاطه إلى رقابة قبلية أو بعدية 

 لإعدامل يؤدي به د التعسف وهذا مالتصل إلى ح السلطة ازاتامتيهذه الرقابة إلى حد خرق 
    وتكون وفق إجراءات محددة في القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
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يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في  3813جانفي 13المؤرخ في  13/82القانون رقم  .1
 ،العدد الأول.الجريدة الرسميةالمجالس المنتخبة،

المتضمن القانون العضوي للأحزاب  3813يناير 13المؤرخ في 81-13رقم القانون .6
 . 3، العددالجريدة الرسميةالسياسية،

 ثانيا: المراجع
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تعد دراسة الأحزاب السياسية من أهم الدراسات التي اهتمت بها حقول العلوم القانونية   
فقهاء القانون والسياسية بل شغلت ولا تزال تشغل الكثير من العلماء القانونيين خاصة 

كل وسائط مهيكلة ودائمة ومستقلة تش ضرورة وجود قنوات وتنظيمات ىعل واتفاقهمالدستوري، 
 ب وعلى رأسها الأحزاب السياسية.بين السلطة السياسية والشع

يدور حوله تمييز وتقييم الذي  ةالأساسي ا من المعاييرمعيار وقد أصبحت الأحزاب السياسية 
أي ة الحديثة، وعلى ر الأنظمة السياسيفي كل  فهي عنصر دائم وطبيعي وعالمي الأنظمة

السنوات على ضوء التغييرات والتحولات والتطورات التي طرأت في  الدكتور "أبو زيد فهمي" فإنه
جهويا وعالميا أصبح من المستحيل تصور وجود مجتمع راق متطور  القليلة الماضية محليا و

 .الأساسي في الديمقراطيةدون وجود تعددية حزبية التي تعتبر الحجر 

مع دواليب السلطة  الجزائر المستقلة تعتمد على نظام الحزب الواحد،الذي كان متشابكاكانت 
حيث تم إطلاق الحريات السياسية وعلى رأسها حرية تأسيس الأحزاب  9191إلى غاية دستور 

السياسية التي كانت تحت مسمى الجمعيات ذات الطابع السياسي ،ثم  في التعديل الدستوري 
 9111 ر بعدها قانون الأحزاب السياسيةوصدأصبحت تسمى الأحزاب السياسية  9111
 .10-91وجب القانون العضويوالذي ألغى بم 9111ل لقانونالمعد

وتم في ظل هذه المنظومة القانونية إنشاء عشرات الأحزاب تنافست فيما بينها ومع السلطة في 
ت التي وصلت ببعضها إلى الحل مختلف المواعيد الانتخابية حيث شابتها كثير من المنازعا

 هم في تأزم الوضع السياسي في البلاد.سا اوتوقيف النشاط ومصادرة الممتلكات، مم

ولهذه الأسباب كان موضوع النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر موضوعا        
واستراتيجيات لتنظيمها وتكوينها  اأن يضع أسسالمشرع شائكا من الناحية القانونية، لذلك حاول 

من  ومراقبة نشاطها من مراحل نشأتها  و تأسيسها وفقا لهذه القواعد القانونية من أول مرحلة
السلطة التنفيذية الممثلة في الوزير المكلف بالداخلية، الذي منح له المشرع سلطة جوازيه  طرف

رات التابعة باتخاذ قرار نهائي معلل بعدم الموافقة على التأسيس أو تعليق نشاطها وغلق المق
 لها.
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تطيع من خلالها يس كسب وبناء قاعدة جماهيرية  هايقوم بعدة وظائف من إن الحزب السياسي
كسابهم يساهم في تنشئة ابرنامجه، كمشرح يتوجهه وهدفه و أن يبين  ثقافة سياسية  المواطنين وا 

ياسية، وذلك عن الس السياسي واشتراكهم في الحياةوقيم ومعارف تمكنهم من فهم حيثيات النظام 
 .ينكفاءة ومستوى عالي ووهم ذو  في الدولة اديةجل الحصول على مراكز قيطريق تجنيدهم من أ

وحدد الطرق  جاء واضحا فيما يتعلق بتشكيل الحزب السياسي وعلى الرغم من أن القانون      
منذ أول مرحلة من مراحل  إلا أنه قد يتعرض في مساره السياسي القانونية التي تسير وفقها 

على التصريح بالاعتماد أو غلق  تأسيسه إلى عدة صعوبات وعراقيل تحول دون حصوله
مواجهة القرارات الإدارية جهات القضائية  لجوء إلى الللإلى ا المقرات التابعة له مما يؤدي به 

 الصادرة عن السلطات المركزية خاصة باعتباره الطرف الضعيف في هذه المنازعة.

 تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في:

   المتعلق  91/10حزاب خاصة خلال خخر تعديل الأالتي شهدتها  التأثيراتمعرفة
 .السياسية بالأحزاب

  الوقوف على العراقيل التي تواجه تأسيس ونشاط الأحزاب والجهات التي خول لها
 القانون وأعطاها حق الرقابة على هذه الأخيرة.

 التي تقف في وجه زاب السياسية في مواجهة التحديات الضمانات التي خولت للأح
 لقيود التي سيرها وا

  فرضها المشرع الجزائري على السلطة المركزية المتمثلة في الوزير المكلف بالداخلية بما
 .المتعلقة بالترخيص)الآجال(فيها القيود الزمنية

  معرفة الجهات القضائية التي ترفع أمامها الطعون التي تمس بالأحزاب وسير الإجراءات
 الحزبية.   في حل هذه النزاعات بين أطراف المنازعة

 .وقد واجهتنا مجموعة من العراقيل منها:

 .قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع 

 هذه المنازعةصعوبة الحصول على قرارات خاصة ب. 
 قلة الدراسات السابقة ووجود اختلاف بين التشريع الجزائري وغيره من التشريعات الأخرى 
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 :ةالتالي ةالإشكالييمكن طرح ولمعالجة هذا الموضوع 

 مامدى فعالية إجراءات المنازعة الحزبية في ضمان حسن تنظيم سير الأحزاب السياسية؟

 :ئلة الفرعية المتمثلة فيمع طرح بعض الأس
 ما الطبيعة القانونية للأحزاب والمنازعة الحزبية؟ 

 ماهي الجهات التي تعتبر صاحبة الاختصاص في حل المنازعة الحزبية؟ 

  الإجرائية التي يجب تطبيقها على المنازعات الحزبية في جميع مراحلها؟ماهي القواعد 

قواعد المنهج الوصفي في معرفة الظاهرة الحزبية  على عتمادالإولحل هذه الإشكالية تم 
وموقعها في النظام السياسي الجزائري ،وقواعد المنهج التحليلي لنصوص القانونية محل 

 موضوع الدراسة.

ل عن ماهية المنازعة الحزبية لى فصلين الأو تقسيمه إوقد عالجنا الموضوع من خلال 
ويتضمن ثلاث مباحث الأول عن مفهوم المنازعة الحزبية والثاني عن أطراف المنازعة 
الحزبية والثالث عن الإختصاص القضائي في المنازعة الحزبية،أما الفصل الثاني فعن 

السياسية ويتضمن ثلاث مباحث الأول عن منازعات  إجراءات سير منازعات الأحزاب
مرحلة التأسيس والمبحث الثاني عن منازعات النشاط أما المبحث الثالث عن مرحلة 

 الحل.
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